
1 
 

 أسبابه وأحكامه الفقهية  بيع الدّيْنِ في المصرفية الإسلامية
 
 
 

 
0Fالباحث: عافه محمد سعيد عثمان

1 
AFFA MOHAMMED SAEED OSMAN  

 
 
 
 
 
 

Contact Address: 
H/P: +60142281720 
E-MAIL: Uaffamohammed@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
طالب دكتوراه بقسم الفقه وأصوله، كلية معارف الوحي الإسلامي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية 1

 العالمية الماليزية.

mailto:affamohammed@yahoo.com�


2 
 

 ملخص البحث 
أسبابا وأساليبها مع تقدم الحضارة البشرية، تعددت تطورت طرقها وة مسألة الدَّين التي عالجتدف هذه الدراسة إلى م

قرآنية أطول آية في ولأهميتها أوردها المولى سبحانه وتعالى وأصبح مواطنوا بعض الدول الإسلامية حبيسي الديون، 
الديون البوابة غدت ، وية بين البشرات والنزاعاتصماخمحتى لا تكون مطية للوذلك توثيقها وتدوينها، دقائق تولت 

،وقد اعتتتا بعض الماارف الإسلامية ررورة تعالج با إشكاليات ذوي الدخل المحدود خاصةأإليها تي يلجالسهلة ال
لالتزاماتم الشخاية أو التجارية، كما هو شأن الماارف الإسلامية التي تلبية ، وبقية فتات التمع عامةتعثر الأفراد، 

تضطر أحياناب لبيع صكوي ديولا لتسدب با التزاماتا المالية، أو وول با مشاريعها الاستثمارية الجديدة التي أثبتت 
على أسباب نشأة الديون الداخلية تلُقي الدراسة الضوء دراسات الجدوى ربحيتها، سواء أكان مضاربة أو مشاركة، و

واااريية وأمماتا قديماب وحديثاب، وسيسلِّطُ الباحث الضوء على صور بيع الدَّين وأحكامه، والضوابط الشرعية التي 
يجب أن ترافقه حتى لا ينحرف عن مقاده الشرعي، وستعطي الدراسة اهتماماب خاصاب للتطبيقات الماليزية في روء 

من أهم القضايا الاقتاادية العالمية التي كشفت سوءات الدَّين عدُّ ، ويلنجاحفي ا الحقيقية هادوافعوالشريعة الإسلامية، 
الاستقرائي الوصفي، لجمع المادة العلمية، وكذا المنهج التحليلي وستعتمد الدراسة على المنهج ، النظام الرأسمالي الربوي

النقدي، معتمداب على منهج الفقه المقارن. وتحتوي الدراسة على ثلاثة محاور، يتضمن كل منها عدة موروعات، 
 وخاوة البحث التي احتوت على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومن ثم قائمة ثبت ماادر الدراسة.
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 المقدمة
فالتاير محتاج لمن يعمل معه، أو يستهلك منتجاته، يعل االله حاية الناس إلى بعضهم البعض تقتضي الاستدانة، 

والفقير محتاج لمن يبيع له بالثمن الآيل لسد احتياياته، ويقرره إن احتاج إليه، فالإنسان قد يعيش دائناب أو مديناب، 
حد أهم وسائل التمويل الحديثة، سواء أكانت للأفراد أو الشركات ولا سيما في عالم الانتاج الاناعي، فأصبح الدَّين أ

أو الحكومات، وقد تعددت أسبابا وطرقها، وتنوعت أساليبها، وقلت أو انعدمت روابطها وشروطها، لتنكشف 
عيوبا فكانت النتيجة الأممة المالية العالمية التي نعيش أحداثها، فالديون لم تحدث أممة اقتاادية فحسب بل أحدثت 
أممة سياسية كما  كان حاصلاب في الأيام القليلة المارية في البيت الأبيض بين الحزبين الكبيرين الأمريكين الجمهوري 
والديمقراطي، عند ما طلب الرئي  أوباما برفع سقف الديون الذي بل  أقاى حجم الديون المسموح با قانونياب وهو 

 تريليون دولار أمريكي إلى أن توصلا للاتفاق بشألا، استجابة لماالح البلد العليا، برفع سقف ديولا 14,3
لتحافظ على قوة مكانتها العالمية. وتلقي هذه الدراسة الضوء على مدى التزام الماارف الإسلامية الماليزية بالضوابط 
الشرعية، معتمداب الباحث في ذلك على المنهج الاستقرائي الوصفي وكذا التحليل النقدي، وتضمنت الدراسة ثلاثة 

محاور أساسية، ومواريع يانبية، حيث تناول الباحث في المحور الأول: تعريف الدَّين، وأسباب الدَّين، وأركانه 
ومشروعيته، وفي المحور الثاني: نشأة الماارف الإسلامية الماليزية، وتطبيقاتا لبيع الدَّين في روء الضوابط الشرعية 

ومقاصدها العليا، أما المحور الثالث: فخاه الباحث لاور بيع الدَّين وأحكامه، سواء أكانت للمدين نفسه أم لغيره، 
وسواء أكانت بالنقد أو العين، ثم خاوة البحث التي احتوت على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، متبوعة 

 بقائمة الماار والمرايع. 
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 المحورالأول: أسباب الدَّين،وأركانه، ومشروعيته
 تعريف الدينأولاً : 

.  1F2"بأنه كل ما لي  بحارر فهو دَيْنٌ : "في تعريف الدَّينابن منظور      تعريف الدَّين لغة: قال
حقيقة الدَّين عبارة عن كل معاملة كان : "في تفسيره لآية الدَّين بقوله)  هـ671: ت (القرطبيالإمام وقدعربفه 

.   2F3"أحد العورين فيها نقداب والآخر في الذمة نسيتة، فإن العين عند العرب ما كان حارراب، والدَّين ماكان غائباب 
ى للناظر من أول وهلة بألما مختلفان، وإلما يناببان على طريقة فإن التعريفين السابقين سيان وإن بد

 .حاول الدَّين، ولي  على الدَّين ذاته
 .  3F4"الدَّين ما يثبت في ذمة الريل: "وأما تعريف الدَّين شرعاب فقد عرفته مجلة الأحكام العدلية بقولها

ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين عام، وهو مطلق الحق اللامم في الذمة، وخاص، وهو : كما تضيف اللة بقوله
.  4F5"كل مايثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته "عند جمهور الفقهاء

و المقاود به مطلق  الحق اللامم في الذمة، وأن تعريفه االثاني الذي استنبطته من مجموع تعريفات جمهور الفقهاء، كان 
أربط وأحكم وأنه يامع لأفراد المعربف ومانع لدخول غيره عليه، وربما اكتسبت اللة هذا الأسلوب المحكبم من 

.   طبيعتها لألا تعدب تقنيناب للأحكام الفقهية، ولهذا يراعى فيها الإحكام والانضباط
عبارة عن مال حكميب يحدث في الذمة ببيع أو استهلاي : "فقد عربف الدَّين بقوله إنه) هـ970: ت (وأما ابن نجيم

. 5F6"أوغيرهما
ويلاحظ  في  تعريف ابن نجيم أنه أكثر انضباطاب وإحكاماب لأنه تناول جميع أفراد المعربف واحترم بقوله أو غيرهما حتى 
لا يستدري عليه بأن تعريفه لا يشمل الدَّين الذي لم يجب بعد مما يرى العرف بتأييل سبب ويوبه كالجعالة ونحوها 

في تعريفه حيث تعدب اختياراب موفبقاب، لأنبه يدلب على " يحدث "قبل وام العمل، وهناي لفتة نحوية في اختياره لفعل
. استمرارية الحدث وتكراره في كل ممان ومكان

                                    
 . 167، ص 13م) ج 1990هـ - 1410، 1، (بيروت: دار صادر، طلسان العرب ابن منظور، محمد مكرم، 2
، 1، الضبط والمرايعة: صدقي جميل العطبار، (دار الفكر: بيروت، طالجامع لأحكام القرآن القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، 3

 .286، ص 3م) ج 2003هـ - 1424
 .158 مجلة الأحكام العدلية، مادة 4
 .158 مجلة الأحكام العدلية، مادة 5
م) 1983هـ - 1403، 1، تحقيق: محمبد مطيع الحافظ، (دمشق: دار الفكر، طالأشباه والنظائر ابن نجيم، مين الدين بن إبراهيم، 6

 .421ص 
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ولكن االاف والنقاش يأتي في مضمون بيع الدين وفي شروطه وروابطه التي تحميه من الوقوع في الربا، ويقاد ببيع 
الدين: تارف الدائن بالدين بتمليكه لغيره مقابل عوض، سواء أكان ذلك لمن هو عليه الدين أو لغيره، في أيله أو 

 قبل أيله، بمقداره أو بأقل منه نقداب أو بثمن مؤيلاب، ولكل أحكامه الفقهية.  

 ثانياً : أسباب نشأة الدين
 لظهوره وعوامل وبزوغه، لميلاده ومسببات أسباب له تكون وأن لابد الويود هذا في فعل أو عمل لكل

 بدراسة المختلفة العلم فنون أصحاب يقوم ثم ومن الايتماعية والظواهر الفقهية، العلمية المسائل سيما ولا وانتشاره،
 العلاج أو المناسب الدواء وصف يسهل حتى يذورها، لمعرفة وصولاب  ونشأتا، ميلادها أسباب لمعرفة الظاهرة تلك

.  لها النايع
 اسم هو أو مطلوب، إلى به يتوسبل شيء كلب  هو العام العرف وفي الحبل،: بأنه اللغة في السبب التهانوي عربف وقد
 التام السبب وأن فيه، مؤثبر غير الحكم إلى للوصول طريقاب  يكون عما عبارة هو: الشرع وفي المقاود، إلى به يُـتـَوَصَّلُ  لما
6Fعليه المسبب ويود يتوقف الذي هو التام غير والسبب فقط، بويوده المسببب يويد الذي هو

7  .
 البتر من الماء  ينزح به الذي الحبل ومن الطريق من اشتقاقه أصل: بأن السبب) هـ505 ت (الغزالي الإمام ذكر وقد

 لا بالاستقاء الماء ونزح الطريق، من لابد ولكن بالطريق لا بالسير الوصول فإن به، لا عنده الشيء يحال ما وحده
7Fالحبل من لابد ولكن بالحبل،

8 .
. 8F9"تعاقده من المتعاقد يقاده الذي المباشر الغرض هو: "بقوله السبب خروفة الأستاذ عربف وقد

 بالعاقد صربح قد خروفة الأستاذ أن إلا عامة بافة السبب مفهوم تناولت ألا السابقة التعريفات من للباحث ويبدو
 بيع عقد وباعث بسبب وربطه المبحث، هذا هدف مع مباشرة علاقة له تعريفه أن الباحث يرى عليه وبناءب  والمتعاقد،

. الدين
 أ-تاريخ نشأة الدَّين قديماً 

 الحياة معاملات في يديد شيء ألا أو الإسلامية، المعاملات في بدعاب  ليست الدين، نشأة أسباب فإن وعليه
 يمارس كان أنه كما الزمان، قديم من البشرية الحياة مسيرة خلال في ومار عار كل في الدين مورس فقد الإنسانية،

 من الحال هذا على والناس الإسلام، ياء وقد الإسلام، ظهور قبيل العرب ياهلية عهد في واسع نطاق في
اليوم  البنوي تفعل مثلما يربي أن وإما المدين عند انقضاء أيل الدين، يدفع أن إما عندهم العرف وكان المعاملات،

                                    
7  ،  .924، ص 1م) ج1996، 1، تحقيق: عليب دحروج، (بيروت: مكتبة لبنان ، طموسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم التهاوني، محمبد عليب
 . 75م) ص 2000هـ - 1420 (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، ، المستصفى في علم الأصول، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد 8
 .45م) ص 1981، 1، (بيروت: مؤسسة نوفل، طعقد القرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي خروفة، علاء الدين،  9
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 وتحديد عليه والإشهاد بتوثيقه وذلك أمره، تسيرب  وشروطاب  روابطاب  له وورع ممارسته وهذبب الإسلام فجاء واماب، الربوية
بدون تحديد  والسنتين، السنة في يسلفون يثرب رسول االله سكان فقد ويد ممنية، بفترة محدبد معينب  بوقت سداده ممن

 الشريف النبوي التوييه وهذا 9F10"معلوم وومن معلوم كيل في إلا فلا يسلف أسلف من: "دقيق لمقداره وممنه فقال
 أنه وكما قضائه، وقت أو المال مقدار يهل عن تنشأ ما غالباب  التي واااومات النزاعات ويدرأ الحقوق يستوثق حتى

 . الدين لويود الهامة الأسباب أحد القرض أن الحديث هذا خلال من لنا يتضح
  ب- حاجة الناس إلى بعضهم بعضاً 

 يسترمق التي المتعددة، والحرف المختلفة والمهن والفلاحة التجارة بأن والألباب العقول ذوي على يخفى لا كما
 الأصيل الرمز هي النقود وأن بينهم، للتبادل قيمة يجعلولا نقدية أو كانت عينية الأموال على متوقفة الإنسان منها

 من نقداب  تحتايه ما با لتشتري النقود لديها تتوفر التي هي القليلة القلة ولكن التبادل، لهذا عارنا في عليه المتعارف
 المعقدة، المعاصرة الحياة رروريات من وغيرها يستقلولا وسيارة إليها يأوون ومنامل اادمة، وآلات وسلع طعام

 بالرهن أو أيل إلى بالبيع أو بالقرض أكان سواء المعيشية حياتم حاييات لقضاء يستدينوا أن إلى للجوء فيضطرون
 التي الوحيدة البوابة هي وصورها أنواعها باختلاف الديون فإذن لأموالهم، وتنمية استثماراب  أو معيشتهم لمطالب تلبية
 من بيده ما على الاانع لاقتار ولولاها أولأمته، لنفسه الضرورية الحياتية احتياياته لاستجابة الإنسان إليها يلجأ

 التنمية عجلة لتوقفت و يديد، من عمله ليبدأ ااام المواد أخرى مرة بثمنها ويشتري نقداب، يبيعها حتى مانوعات
 في مرفوع هذا وكل والحرج، بالضيق الناس ولأصيب االف، إلى العالم يشهدها التي التطور عملية ولتقهقرت والتقدم،
هُمْ  وَيَضَعُ  ااْبََائِثَ  عَلَيْهِمُ  وَيحَُرِّمُ  الطَّيِّبَاتِ  لهَمُُ  وَيحُِلُّ : ﴿تعالى قال الغراء، شريعتنا   عَلَيْهِمْ  كَانَتْ  الَّتيِ  وَالأَْغْلاَلَ  إِصْرَهُمْ  عَنـْ
) 157:الأعراف﴾ (الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  أوُلَٰتِكَ  مَعَهُ  أنُْزلَِ  الَّذِي النُّورَ  وَاتَّـبـَعُوا وَنَاَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِهِ  آمَنُوا فاَلَّذِينَ 

 والقرب  الحرب  يقيهم بيتاب  يمتلكوا لأن ماسبة حايتهم وغدت الناس متطلبات امدادت فقد اليوم بالكم وما 
 يعالجون أو دراساتم به يكملون ما يجدون لا الناس من كثيراب  جميع الوسائل الشرعية الضرورية، وعليه نجد أو والمطر،

 كيفما والديون... الإنسان حياة شروط من شرطاب  يكون أن الدين كاد: "بقوله أحدهم وصفه ولهذا مرراهم، به
 وأيور النفقة، وويوب الزوية، وصداق والكراء، والرهن، بالدين، والبيع السلم، وبيع القروض، من تنشأ كانت
. 10F11"العمل

 وكذلك المؤسسات أو العائلات أو للأفراد أكان سواء الاقتاادي الفكر حسب الاستدانة أسباب أما
 أو إليها، تابوا التي وغاياتا أهدافها تحقيق في رغباتا لتلبية المتاحة المالية مواردها تكفي لا عندما فتنشأ الحكومات،

                                    
 .154، ص 3، ج 2548م)  رقم الحديث 1995هـ - 1416، 1، (القاهرة: دار الحديث، ط  المسند ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد، 10
 .9م) ص 1946هـ،  1365، (الرباط: مطبعة الأمنية، ما تشاهده العيون من مسائل الديون بنشنهو، عبد الحميد أبي ميان،  11
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11Fالباحثين أحد أن إلا المتوقع الربح من أقل الدين تكلفة تكون عندما

 مبسطة إياها معتتاب  الرؤية هذه على اعترض قد 12
 أسباب لاختلاف وذلك ذكرها، السابق الثلاثة للعناصر بالنسبة يختلف والربح التكلفة مفهوم إن حيث بالمطلوب مخلة

 العجز لتمويل يكون قد وإنما الغايات، ووصول الرغبات تلبية أيل من يكون لا فقد مكانتها وخاوصية استدانتها
. الحكومات كديون الميزانية في المويود

 تستدين ما غالباب  التي الثالث، العالم دول ديون في يلياّ  يتبضح به احتج ما وأن وييه الباحث اعتراض إن
  .  الشخاية ولسدب استهلاكاتا ميزانيتها عجز لتمويل

 في الكبيرة الإشكالية ولكن  وغيرها، آنفاب، إليها أشرنا التي الاحتيايات لتلك نتيجة ينشأ الدين فإن وعليه 
 رفاهيات من هي وإنما اليومية، الحياة رروريات من تعدب  لا أمور في وذلك فيه، وغرقهم الناس الماي المعاصرة حياتنا

 يكون أن إما الدين أن وهي أخرى، فكرة إلى الانتقال قبل إليها الإشارة من لابد مهمة نقطة وهناي الحياة وكمالياتا،
 أكان سواء الأمة لمالحة أو شخاي، تنموي استثماري لغرض أو شخاية ررورية، لأشياء استهلاكي لغرض
 أسباب عدة وله التنموية، الاستثمارية أو) العلايية أو التعليمية(المؤسساتية أو الاستهلاكية، التمع خدمة لمشاريع

 لنشأته وقيامه.
12Fالدين مويبات أسباب يي قلعه الأستاذ ذكر وقد

:  يلي كما 13
 تحمبل أو المستقرض، الشيء ردب  أو المستأير، أير أو المبيع، ثمن بدفع كالتزام: الذمة في بشيء الالتزام -1

. ذلك ونحو الضمانات، من الغير على ويب ما
 .  المتلِف ذمة في المتلَف الشيء وقيمة القاتل، ذمة في المقتول دية كويوب: الاتلاف -2
 شخص عن المال من مبل  كدفع: التلف من ماله تخليص أو ،القتل من لتخليصه الغير عن مال دفع- ج

. يدفعه لم إن ليقتل أوقف
 المال من مبل  دفع على أخاه وأكرهوا ريلاب، عاابة اختطفت لو كما :الغير عن الدفع على الإكراه- د

. المخطوف بعد خلاصه من يد اااطفين يلزم دفعه فما أخو المكرَه، دفع فإن المخطوف، لإطلاق
 الأيير يد في السلعة وتلف الغاصب، يد في المغاوب كتلف: يد ضمان عليه يده فيمن الشيء تلف- هـ

. ذلك ونحو العام،
 مرورية مخالفة ارتكب من ذمة في المسلمين أمر ولي أويبه المال من مبل  كويوب :الممنوع الفعل فعل- و

.  الشخاية الهوية تجديد في تأخر أو مثلاب،

                                    
 .5 ولد عبد الدائم ، مريع سابق، ص   12
 .880، ص 1م) ج2000هـ- 1421، 1، (بيروت: دار النفائ ، طالموسوعة الفقهية الميسرة قلعجي، محمد روباس،  13
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 المال وبلوغه النااب، على الحول وذلك بعد حلول المال صاحب ذمة في الزكاة كويوب :الشارع أمر- م
. النذر سبب تحقق عند الناذر ذمة في المنذور وويوب باليمين، بالحنث الحالف ذمة في الكفارة وويوب

 لعدم الدولة إلى يؤدولا أموالاب  الأغنياء على المسلمين أمر وليب  أويب إذا وذلك :المسلمين أمر وليّ  أمر- ح
. نفقاتا لتغطية الدولة موارد كفاية
13Fالقري الدكتور أسند وقد

: الآتي إلى العار هذا في المداينات إلى الناس لجوء أسباب 14
:   الأفراد مستوى على- 1
 رواتب سلم لها دائمة شبه أو دائمة بوظائف ارتباطهم بسبب التمع أفراد من الأعظم السواد دخل أ- استقرار 

.  الاطمتنان من كبير بقدر المستقبل في نفقاتم لارف التخطيط من هؤلاء مكن مما معلن
 صحيباب  تأميناب  أو البطالة رد تأميناب  أو تقاعدية برامج كانت سواء المختلفة، بأنواعها التأمين برامج ب- تشجيع

.  الحياة التأمين على أو
  :الشركات مستوى على- 2

 الربحية، لتحقيق لها المتاح التمويل أنواع خير الدين فتجد لملابكها، الربح تحقيق إلى الشركات تلك تسعى أ- حيث
:  طريقتان وأمامها
رأس  ميادة: الثاني. الشرعية  المبادئ على قائمة إسلامية وويل باي  أو الربوية، البنوي من بفائدة القرض: الأولى
. الأسهم إصدار أو بالمشاركة مالها
   :الحكومات مستوى على- 3

 الاقتااد منهاج على تسير التي الدول في وخاصة الحكومات، نشاط يلب  إذ الربح يولد أنشطة الدول لا أ- إن
. ذلك شابه وما والتعليم الاحية والرعاية والدفاع كالأمن الأساسية اادمات تقديم هو الحر،

 والطرق الدولية كالمطارات الأييال، عت ممتدة مشاريع نحو الحكومات يويه نفقات من مهماب  يزءاب  ب- إن
. الجامعات ومنشآت الحديدية والسكك السريعة
 للمواءمة الاقتراض إلى الأحيان بعض في الحكومات تلجئ قد الحكومات ونفقاتا إيرادات بين المواءمة ج- إن

.    الزمنية الناحية من تتطابق لا التي ونفقاتا إيراداتا بين
 
بروز أزماته حديثاً ج- 

                                    
14  ، ، (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الحادية بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص القري، محمد عليب

 .224، ص 1م) ج 1998هـ - 1419عشرة، العدد الحادي عشر، 
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بدأت الديون في الميدان كأممة حقيقية تستدعي الدراسات والبحوث على المستوى العالمي في اامسينات، 
واتضحت معالمها بشكل بارم في عقد التسعينات عند ما حدث تفاقم في حجم القروض نظربا لسوء توظيفها، لتنفجر 

 حينما توقفت المكسيك وتشيلي والأرينتين عن دفع أعباء ديولما اااريية، ثم 1982عام أمماته على أرض الواقع 
تبع ذلك عمليات إعسار مالي لعدد كبير من البلاد النامية، وشكل إعلان هذه الدول وقف دفع أعباء ديولا مؤشربا 

14Fلاليار نظام الائتمان الدولي

15  .

 دَّيْنِ، وشروطه وحكم مشروعيتهالبيع أركان ثالثاً : 

 نيدَّ أركان ال -أ
15Fتعريف الركن لغةب : القوبة، ويقال للريل الكثير العدد إنه ليأوي إلى ركن شديد، وهي الناحية القوية

. وقد عرفبه قلعه 16
16Fيي: بأنه الجانب الأقوى من الشيء

17 .
، وذلك لاختلافهم في تحديد معنى الركن، فعند جمهور الفقهاء -المالكية ، دَّيْنِ لقد اختلف الفقهاء في تحديد أركان ال

والشافعية، والحنابلة- هو ما يتوقف عليه أساساب ويود الشيء، إن كان خارياب عن ماهيته، وتاوره في العقل، سواء 
17Fأكان يزءاب منه، أم كان مختااب به، ولي  يزءاب منه

 ، وويود البيع يتوقف على العاقدين، ومحل العقد.18

:   نفسها تنطبق على بيع الدينوعليه فإن الجمهور يرون أن للبيع ثلاثة أركان هي

 وهي إما قولية أو فعلية. الصيغة: -1
  وهما البائع والمشتري.العاقدان: -2
: المبيع والثمن.  المعقود عليه، أو محلّ العقد -3

18Fوعند الحنفية: هو ما يتوقف عليه ويود الشيء، وكان يزءاب من حقيقته أو ماهيته

، لذا فهم يرون أن الركن في عقد 19
19Fالبيع وغيره هو الايغة فقط

20 .

                                    
 .1، المادر موقع الشبكة العنكبوتية- الجزيرة، ص ، أسباب الديون محمد ولد عبد الدائم 15
 .306، ص 5 ابن منظور، مادر سابق، ج 16
 . 226م) ص 1988هـ - 1408، (بيروت: دار النفائ ، د. ط، معجم لغة الفقهاء قلعه يي، 17
 . 54، ص 1م) ج1989هـ - 1409، 3، (دمشق: دار الفكر، ط الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، وهبة،18
، أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، (بيروت: دار المعرفة، أصول السرخسيهـ)، 490 السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل (ت 19

 .12، ص 2م) ج1952د.ط، 
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 ثانياً : شروط بيع الدَّين
الشرط لغة: العلامة. قال تعالى: ﴿فَـهَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ بَـغْتَةب فَـقَدْ يَاءَ أَشْراَطهَُا فأََنىَّٰ لهَمُْ إِذَا يَاءَتـْهُمْ ف

). 18ذِكْراَهُمْ﴾ (محمد: 
20Fما لا يلزم من ويوده، ويود ولا عدم لذاته، ولكنه يلزم من عدمه، عدم المشروطهو  واصطلاحاب : 

، وللشروط 21
ويوه عدبة، نكتفي بما ذكرنا.  

مع منها ما يفي يج أن ىرأ الباحث لكنوبين مفال ومجمل، وقد ذكر الفقهاء للدين عدبة شروط بين مقل ومكثر، 
بالغرض، وأجملها في النقاط الآتية: 

أن يكون مويوداب حين العقد، فلا ياحب بيع المعدوم كبيع الثمرة قبل أن تخلق، وحبل الحبلة، وبيع المضامين  -1
21Fوالملاقيح، وبيع الجنين في بطن أمه

22 .
أن يكون منتفعاب به، فلا ياحب بيع ما لا نفع فيه، لأنه لا يعدب مالاب، كالحشرات التي لا نفع فيها كاانفساء  -2

 .، وغيرهاوالعقرب
أن يكون مملوكاب لمن له العقد فيدخل المالك، والوكيل والوليب، والحاكم في بيع مال المفل ، والممتنع من وفاء  -3

 دينه، لأن البيع وليك فلا ينعقد فيما لي  بمملوي.
أن يكون مقدوراب على تسليمه عند العقد، فإن كان معجوم التسليم لا ينعقد، فلا ياحب بيع الجمل الشارد،  -4

 والسمك في الماء.
22Fأن يكون معلوماب لكل من العاقدين فلا ياحب بيع شاة من القطيع، أو أحد الثوبين، أو شجرة من بستان -5

23 . 
23Fأن يكون طاهراب  -6

24F، فلا يجوم بيع العين النجسة في نفسها كالكلب واانزير واامر، والسريين24

السريين ، و25
 على حسب مادره في عظم الميتة ويلدهاهو الزبل فإن كان للحيوانات التي يجوم لحمها فهو يائز وكذا 

الزبل وعظم الميتة ويلدها إن كان مادرها حلالاب، فتجوم بشروطها في يوام هناي من يرى  والحل والحرمة،

                                                                                                                 
، 3هـ) بدائع الانائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: محمد عدنان ياسين، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، ط587 الكاساني، أبوبكر مسعود (ت 20

 . 425، ص 6م) ج 2000هـ- 1421
 . 244م) ص 2000هـ - 1420، 1 سانو، قطب ماطفى، معجم ماطلحات أصول الفقه، (دمشق: دار الفكر، ط 21
  وما بعدها. 145، ص 9م) ج 1987هـ - 1407، 2 الموسوعة الفقهية ومارة الأوقاف الكويتية، (الكويت: طباعة السلاسل، ط22
 .364، ص 4 الكاساني، مادر سابق، ج 23
. والنووي، 15، ص 4م) ج 1996هـ - 1417، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طحاشية الدسوقيهـ) 1230 ابن عرفة، محمد أحمد (ت 24

 .  149، ص 9الموع، ج 
 ، 2م) ج1998هـ - 1418، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طالميزان الكبرى الشعرانية)، 973 الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد بن علي(ت 25

 . 84ص 
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25Fالعار لفائدتا وعدم ويود ما يدل على النهي فيبقى حكم الأصل، وهو الإباحةهذا 

. وهذا قول مقبول 26
د في السودان بيوتاب مبنية من الطين وممسوحة بالزبل كأنه عبارة عن الأسمنت، حتى نجلفائدته الملموسة، حيث 

 اب ، فحينها قد تتهدم كثير ويزداد مناوب الماءتقوى على المطر من التأثير والإليار إلا أن تحدث الفيضانات
 من هذه البيوت المانوعة على هذه الشاكلة. 

  وحكمة تشريعهمشروعية الدَّينب- حكم 
 مشروعية الدَّين -1

لقد ثبتت مشروعية الدين بكتاب االله عزب ويلب، وبسنة رسول االله صلبى االله عليه وسلبم، وبإجماع الأمة، والمعقول، ففي 
نَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ  كتاب االله قال تعالى: ﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْن  إِلىَٰ أَيَل  مُسَمّى فاَكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ

وَلاَ يأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَـلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلاَ يَـبْخَْ  مِنْهُ شَيْتبا ﴾ 
). 282(البقرة:

وجه الدلالة من الآية:  
إنه سبحانه وتعالى شرع لعباده المؤمنين التعامل بالدين، وأرشدهم عند التعامل به أن يراعوا شروطه وروابطه المذكورة 
في هذه الآية، من معرفة وقت أدائه وكتابته والإشهاد عليه، وذلك حتى لا يكون مطية للتخاصم والتظالم والتنامع بين 

فريق المؤمنين، وبالتالي تحال عملية التفرق وذهاب روح الأخوة والقوة، ولهذا بين المولى عزب ويلب في آخر الآيات 
لِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأقَـْوَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنىَٰ أَلاَّ تَـرْتاَبوُا﴾ نفسها  )، وهذا عدل لكلا الطرفين ويقف 282(البقرة: ﴿ذَٰ

سداب منيعاب أمام أي ريب أو شك يعتري الفطرة البشرية، أو أي نوع من الجحود والنكران.   
وقد قيل في أهمية هذه الآية: إن آية الدين لها أهميتها في التشريع الاقتاادي الإسلامي، حيث ورعت الضوابط 

26Fالأساسية لحفظ الحقوق، وتوثيق الديون والمعاملات الاقتاادية من كتابة وإشهاد ورهان

27. 
27Fوقال ابن قيم الجومية: إلا تستدعي سفراب وحدها

 . وذلك لما احتوت عليه من أحكام.28
28Fوقال القرطبي في شألا: آية الدين فيها اثنتان وخمسون مسألة

29 . 

                                    
 .25م)  ص 2003، (القاهرة: دار البيان العربي، د. ط، بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة تربان، خالد محمبد، 26
.  56م) ص 2006، 1، (عمان: دار العلوم للنشر والتوميع، ط آية الدين دراسة وتحليل الشويخ، إبراهيم محمد، 27
.  173 ابن قيم الجومية، التفسير القيم، ص 28
. 243، ص 3 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 29
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قبل توميع أنابة الوارثين، حيث يقول االله أولويته   وأيضاب لمشروعية الدين فقد أوصى المولى سبحانه وتعالى بقضائه 
). فقد قدبم االله تعالى حق الموصى، وصاحب الدين قبل 11(النساء: ﴿مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّة  يوُصِي بِاَ أَوْ دَيْن ﴾ تعالى: 

إعطاء المستحقين في الميراث، فدلت الآية بمنطوقها على مشروعية الدين والتعامل به.  
وأما مشروعية الدين بالسنة فقد ثبت با، حيث ويد النبيب صلبى االله عليه وسلبم، عند ما وصل المدينة أن أهلها 

يتعاملون به، وإليك ما ياء في ذلك عن ابن عباس -رري االله عنهما - قال: (قدم النبيب صلبى االله عليه وسلبم المدينة 
29Fوهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم وومن معلوم إلى أيل معلوم)

30  .
وقد ياء في الموسوعة الفقهية أن الزيلعي من الحنفية في تعريف السلم قال: السلم هو السلف مشروع بالكتاب والسنة 

وإجماع الأمة، واستدل بقول ابن عباس: أشهد أن االله أحلب السلبم المؤيبل وأنزل فيه أطول آية، وتلا آية الدين التي 
30Fتقدم ذكرها

 بل ويدنا أن رسول االله . وهذا يبينب العلاقة الوطيدة بين السلم والدين، لأن كليهما من بيوع الآيال.31
 صلى االله عليه وسلم نفسه كان يستدين لنفسه ولبيت مال المسلمين، كما ثبت ذلك في السنة النبوية المطهرة، 

وأنه ثبت بالمعقول حيث نجد أن الإنسان مهما كان غنياب أو فقيراب فلا يستغني عنه، لأن حايات حياته 
الدنيوية تقتضيه، ولا تستقيم أمورها بدونه، فالإنسان قد يكون محتاياب أو يحتاج إليه الآخرون، فيكون مديناب أو دائناب، 

وهذه من سنن الحياة البشرية. 
حكمة مشروعية الدَّين   -2
، وتتم هذه الاختلافات في تفكير قدرات عقولها م في كل شتونهينن المولى سبحانه وتعالى يعل الناس مختلفهي أ

من لى  الرمق عريبق الرمق لمن يشاء، ويوسبعوطاقاتا، وملكاتا العلمية، وممتلكاتا المالية، وذلك من فضل االله ي
يشاء، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَـعْضَكُمْ عَلَىٰ بَـعْض  فيِ الرِّمْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِراَدِّي رمِْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ 

). فجعل منهم المولى أغنياء يملكون رؤوس الأموال، وفقراء معومين 71فَـهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أفَبَِنِعْمَةِ اللَّهِ يجَْحَدُونَ﴾ (النحل: 
 يعلمها ومنها حاية الناس لبعضهم البعض، وعدم استطاعة استقلال كل واحد منهم منفرداب بشؤونه اااصة، ةلحكم

المال بجميع الطرق منه فالغني في حاية للفقير ليقوم له برعاية بعض أعماله، والفقير في حاية للغني حتى يأخذ 
والوسائل المشروعة، وذلك ليقضي با رروريات حياته، وإن لم يجد الناس البدائل الشرعية في إشباع غرائزهم الفطرية، 

للجأوا إلى الطرق المحرمة، وحينها يظهر الفساد في الت والبحر، وينعدم الأمن والسلام، كما أنه يفيد الأغنياء في 
تاريف سلعهم وميادة إنتايهم الاناعي، ويلاحظ فيه نوع من التعاون الأخوي بين أفراد التمع المسلم، وما فيه من 

                                    
، في كتاب السلم في كيل معلوم، باب السلم في ومن ، في فتح الباري شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري  أخريه الحافظ ابن حجر العسقلاني30

 .493، ص 4م) ج 2004هـ - 1424معلوم، (القاهرة: دار الحديث، د.ط، 
 .164، ص 9 موسوعة الفقه الإسلامي، (القاهرة: دار الكتاب الماري، د. ط، د. ت) ج 31
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ثواب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى حيث قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللَّهَ قَـرْربا حَسَنبا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَيْرٌ 
).  11كَرِيمٌ﴾ (الحديد: 

 فبناءب عليه كانت شرعية التعامل بالدين كوسيلة من وسائل التعامل التي هدي الإنسان إليها وأقرها الشرع الإسلامي 
31Fالحنيف ليدفع الحرج والعسر عن العالمين ويجلب لهم الرخاء واليسر

 وأنه لا يستغني عنه أحد مهما كان ثرياب، ولا .32
سيما حاية الناس إليه داعية في عارنا الحارر، لأن الماانع إن لم تستدن وتستقرض، وتتعامل ببيع السلم فتتوقف 

عجلتها التنموية الاناعية، والعك  يحدث أيضاب، حيث إلا تُدين وتقُرض، وهذا هو سرب منافسات التقدم بين الدول 
والشركات في كثرة الانتاج وقلته، ولهذا قال الباحث الماليزي: إن المعاملات الإسلامية سواء أكان في ماليزيا أو الشرق 

32F% من تعاملاتا التجارية70الأوسط تعتمد في الديون والمبيعات بنسبة 

33. 

 
 المحور الثاني: المصارف الإسلامية الماليزية وتطبيقاتها لبيع الدَّين

 نشأة المؤسسات المالية الإسلامية الماليزيةأولاً : 
الشعب الماليزي المسلم كغيره من الشعوب الإسلامية التي كانت دوماب تتطلع للبديل الإسلامي، فقد فانتى 

 بالدعوة إلى إنشاء مؤسسة )UM(الاقتاادي الماليزي الشهير آن ذاي أنكو عزيز من يامعة الملايا المعروفة اختااراب بـ
تتم بادخار أموال الحج واستثمارها بغرض مساعدة الحجاج على تغطية وتوفير تكاليف الرحلة إلى بيت االله الحرام 

طة مشروع الاندوق إلى مجل  الومراء في عهد تنكو عبد الرحمن الذي يلقب وقدمت خبعيداب عن المؤسسات الربوية. 
م حيث وافق 1959بمؤس  دولة ماليزيا ورئي  ومرائها الأول في عام ماليزيا أو  أبي) Father of MALAYSIAبـ(

 : مؤسسةعلى ااطة، وعررها على التلمان الذي بدوره استحسن الفكرة، ووافق عليها أيضاب، ولهذا الغرض ولدت 
لاستثمار أموال م وبدأ العمل فيها رسمياب 1962 في نوفمت عام )TABUNG HAJI( صندوق الحج الماليزيأ- 

33Fم،1963 سبتمت عام 30في الحجاج الماليزيين المسلمين 

34 

                                    
، (القاهرة: مطبعة الجبلاوي، ط أحكام عقد بيع الدين في الفقه الإسلامي والقانون المدني وبعض المعاملات المصرفية الكردي، محمد نجم الدين، 32
 .29م) ص 1992هـ - 1412، 1

33Nazneen Halim, Islamic Finance Asia, Kuala Lumpur, April 2010, p28. 
 بشير، محمد شريف، مقال بعنوان: إدخار الحجاج،  34

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1176631670798&pa
gename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout 29/12/2008 وذلك بتاريخ 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1176631670798&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout�
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1176631670798&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout�
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ثم بدأت الفكرة تنضج وتتبلور أكثر وتزداد وروحاب لتكتسب ثقة الجماهير 
المسلمة با وتطور التفكير إلى إيجاد مارف إسلامي فكان ميلاد أول بنك 

م، ليمارس أعماله وفق الشريعة الإسلامية.  1983إسلامي لها في عام 
 BIMB (BANK ISLAM(البنك الإسلامي الماليزي  ب- 

MALAYSIA BERHAD 

 وظهر البنك الإسلامي الماليزي كأول مولود إسلامي ماليزي، حتى وإن سبقته 
 ذات الأهداف المحدودة  ) على أساس المعاملات الإسلاميةTabong Hajتجارب صندوق الحاج الماليزي (

، إلا أنه يعدب أول مارف إسلامي على مستوى الوطن الماليزي، وياءت الفكرة نتيجة مساعي واااصة بشتون الحج
م، 30/7/1981بعض المؤسسات والشخايات الماليزية، فشكل رئي  الومراء لجنة وطنية للبنك الإسلامي في 

34Fم، متضمنة رؤية متكاملة، مع توصياتا ومقترحاتا لقيام البنك الإسلامي1/7/1982وقدمت تقريرها في 

، ليتم 35
م، وولد أساساب لمساعدة التمع الماليزي المسلم كما أسلفنا آنفاب، 1983 يوليو من عام 1رسمياب إعلان ميلاده بتاريخ 

 مليون رينجت ماليزي، دفع 500ومن ثم ليشمل عامة المواطنين في ماليزيا، وبدأ ليمارس صلاحياته مبدئياب برأس مال 
35F مليون رينجت ماليزي79,9منها 

36  ،
منها أن لا يسمح )Bank Nergara Malaysia وقد مُنِحَ بعض الإمتيامات من البنك المركزي الماليزي (

بترخيص أي بنك إسلامي في ماليزيا خلال عشرة سنوات حتى تقف التجربة الأولى للبنك الإسلامي على قدميها، 
36Fوترى حقيقة النور،

م إلا 1997 ولم تثنه عن تحقيق أهدافه رغم الأممة المالية التي رربت ينوب شرق آسيا في عام 37
 تريع أسبابا 2005وقد تكبد المارف الإسلامي خسائر رخمة خلال السنة المالية من عام أنه ظل واقفاب عاياّ .  

إلى تقديم البنك قروض لشركات بالبوسنة وينوب إفريقيا. مما يعل المارف  الإسلامي يضطر لبيع حاة نسبتها 
37F% إلى مجموعة دبي الاستثمارية من أيل ميادة رأس ماله الذي اهتزب  نتيجة للأسباب التي ذكرناها آنفاب 40

38  .
تتطلع للسماح لها بممارسة نشاطها وفق الشريعة الإسلامية، ولا سيما النوافذ الأخرى بدأت كل المؤسسات من ثم و

م في الثلث الأخير منه وتحديداب في  أول 1999الإسلامية التي كانت تعمل في كنف البنوي الربوية، وذلك ليشهد عام 
 : من أكتوبر ميلاد مارف إسلامي ماليزي يديد تحت مسمى

                                    
، (الدوحة: الشؤون الدينية البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، والتقليد والاجتهاد، والنظرية والتطبيق  عطية، جمال الدين، 35

 .47هـ،  ص1408، 1القطرية، ط 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Islam_Malaysia انظر:    36
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Islam_Malaysia   انظر: 37
 -http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7B0AAE5C-B90C:              انظر38
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لكن BMMB (Bank Muamalat Malaysia Berhad  (بنك المعاملات الماليزيج- 
، لأن كل الماارف الإسلامية التي ياءت بعد بنك إسلام ماليزيا أخذت المساحة المقررة نكتفي بالإشارة إليهلضيق 

 مارفاب إسلامياب 17في الوقت الحالي هناي بنف  الأس  والمبادئ والقوانين التي قام عليها بنك إسلام ماليزيا، ويويد 
38Fأينبياب في ماليزيا

بنك التمويل عربية مارف الرايحي، وبيت التمويل الكويتي، وماارف  منها ثلاثة (غير الماليزي)،39
 الآسيوي. 

 
 ثانياً : تطبيقات المصارف الإسلامية لبيع الدين

 تلك إحدى أصبح قد وتاكيكه الدين بيع أن يجد الإسلامية المالية المؤسسات منتجات على المطلع إن
 ويواماب، منعاب  العلماء قبل من حوله النقاش ويدور الإسلامية، المالية الأوراق سوق في الرائجة المنتجات

 الأحكام العدلية للة شرحه في بام قال  حيث له، للمُقَرِّ  حق يلزم وبه  إقراراب  يعدب  وأنه بجوامه قائل فمن
 أو بإمضائه ممضي لآخر ويعطيه يستكتبه أو الريل يكتبه الذي الدين سند منها إن) 1609 (المادة
. الشفاهي كتقريره ومرعياب  معتتاب  ويكون بالكتابة إقراراب  يعدب  بختمه مختوماب 
 كذا ذمتي في أن الفلاني فلان يقول "يكتب أن وهو المال، يلزمه الاك ويه على كتب إذا أنه كما
.  39F40"يلزم إقرار فهو الفلاني لفلان
 للماارف لتحفظ بيعه، وشروط عقوده آليات تطورت بل الإسلامية، الماارف به تأخذ عليه وبناءب 

 يشتري المارف الإسلامي الضوابط، فإن لتلك وتطبيقاب  الأخلاقية، وسمعتها التجارية مكانتها الإسلامية
 قسم مدير به لي صرح كما وذلك آخر، لطرف مباشرة ويبيعه واحدة الاك في سوق الأوراق المالية مرة

40Fمعه أيريته الذي اللقاء في الماليزي الإسلامي المارف في الشريعة

41. 
 بقية وأما الماليزي، المارف الإسلامي يمارسها التي الديون أنواع إلى ننتقل دعونا الاورة ولتقريب
 وذلك له، مدينة وهي عبدها التي الطرق من استفادت أو يديه على تتلمذت فقد الإسلامية الماارف

 ونقداب . إشادة لاحقاب  مناقشتها لنا يتسنى حتى

                                    
 32-04-27الجمعة ، المصرفية الإسلامية، ماليزيا تسعى للترخيص لمصرفين إسلاميين ضخمينمحمد رازيف عبد القادر، 39

 . 24العدد 2011 إبريل 01هـ.الموافق
 . 903م) ص 1986هـ - 1406، 3، (بيروت: دار إحياء التراث العربي ط الأحكام العدليةشرح مجلة بام، سليم رستم،  40
 م في مكتبه في المبنى الرئيسي لبنك إسلام بكوالالمبور. 2009/ 21/5 مقابلة شخاية بتاريخ 41
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 ثالثاً : صور التطبيقات الممارسة في المصارف الإسلامية الماليزية
 41F42  :Project Financing/Bridging (Istisna’))استصناعاً  (تمويل مشاريع الجسور -1

 مويودة، والتي غير أصول العميل بمويبه بين طرفي العقد يشتري اتفاق عقد الاستاناع فإن
 سلعة في للمشترين الثاني الطرف حددها التي المواصفات إلى استناداب  تجهيزها أو تانيعها سيتم
 لدى ومعروفاب  محدداب  العقد تاريخاب  يتضمن أن يجب مسبقا، محدد بسعر وبيعها عليها، متفق

ريفاب في المارف يقوم نيابة عن العميل بتانيع ما يريد مف. المستقبل في للخاام منعاب  الطرفين
 الانعة أرباحه وأتعابه. تكلفة تلك

42Fالإجارة المنتهية بالتمليك -2

43Leasing-i 
عقد بناءب على استتجار المعدات والمركبات التجارية من  وسائل التمويل الإسلامي التي وكن العملاء ىحدإهذه 

، وهذه الوسيلة تجعل البنك  الفترة المتفق عليهاالإيارة المنتهية بالتمليك، وهي مجموع تأيير واستتجار ثابتة طوال
 من إعادة للمارف% فيمكن 100الإسلامي في مأمن من المخاطرة برأس ماله الذي قد يال أحياناب إلى نسبة 

سهولة في حالة عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته التي تم الاتفاق عليها سلفاب، فهي تعدب من الوسائل كل رأس ماله ب
 لأن من رمن االمرنة على الطرفين، كما ألا لا تسبب ررراب كبيراب لأي من الطرفين سواء التزما بالشروط أو أخلاب به

 الحق في سحب العين المستأيرة سواء أكانت بيتاب أو سيارة أو مارفالشروط إذا أخلب العميل بدفع التزاماته فلل
غيرها.  

Commodity Murabahah     43Fسلع المرابحة: -3

44 
المرابحة في السلع أو إيداع التورق المتال بتجارة المعاملات الإسلامية داخل سوق المال لأدوات إدارة السيولة. وأن 
عودة السلعة معروف مسبقا. فإن أصول المعاملات عادة ما تكون المعادن والسلع المتداولة في بورصة لندن للمعادن 

(LME)   .أو غيرها من الأصول والسلع الموافقة لأحكام  الشريعة الإسلامية 
وأن المتطلبات الأساسية لأحكام الشريعة الإسلامية تلك التي تدعو للمرابحة ويجب أن تكون في المويودات أو السلع 

المتاحة، ويجب أن يكون ذلك مبيناب في بداية العقد. وأن سعر البيع يجب أن يكون معروفاب وثابتة غير قابل للتغير.  
 
 

                                    
 .12)، د. ت، ص Bank Islam Innovative Bank  انظر وثيقة بنك إسلام بعنوان (42
 . 13 انظر: المادر نفسه، ص 43
 .  20 انظر: المصدر نفسه، ص 44
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44Fقبول الفواتير -4

45:Accepted Bills-i (AB-i) 

 يقوم حيث العايل، النقدي للتمويل ماسة بحاية الذي الأول الطرف فواتير المارف قبول
 الحقيقية قيمته من أنقص مبل  على الأول للطرف العايل التمويل بتوفير الإسلامي المارف
 في يستثمرها أو يهدده خطر لدرء يريدها الدين سند بائع أكان سواء محدد، بأيل المرتبطة
 من الكامل المبل  تحايل بمتابعة ليقوم البنك العميل يوكل أن شريطة منها، أيدى يراه مشروع
. الثاني الطرف

45Fالكمبيالاتشراء فواتير  -5

46:Bills of Exchange Purchase-i (BEP-i) 

 ٪ من مبل  الفاتورة 100 الاستفادة من هامش التمويلالذي يال إلى منووكن هذه العملية عملاء المارف 
الكلي المعلن عنه، كما أن لها  القدرة على تحسين التدفق النقدي. وهي تتطلب إعداد وثيقة قانونية بسيطة، وكن 

بنك إسلام ماليزيا من المطالبة سواء كان بالعملة المحلية أو الأينبية.  
اامسة التي أوردناها أعلاه على أن يتم تناول بقيتها في مواقع أخرى قادمة –إن شاء النماذج وسنكتفي بذه 

االله- لأنني لاحظت ألا أكثر علاقة با مما هي عليه هنا، وسنقوم بمناقشة تلك الأفكار بين رأي الماارف 
 الآتي:   طلبالإسلامية وما يراه غيرها من المؤسسات والأفراد، فإلى مضابط النقاش في السطور القادمة، تحت الم

 
  الإسلاميةفي ضوء مقاصد الشريعةالصور المطبقة مناقشة تلك رابعاً : 

لمالحة الإنسانية، وهي تسعى دوماب لإسعاد البشرية وفق ياءت ن الشريعة الإسلامية إأ- الاستصناع: 
المنهج الرباني المحيط بماالح العباد الدنيوية والأخروية، ولذا أمرنا االله سبحانه وتعالى بعمارة الأرض 

وإلى ثمود أخاهم صالحاب قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم ﴿وإصلاحها بكل السبل الحلال المتاحة، قال تعالى: 
 (هود: ﴾ فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيبواستعمركممن إله غيره هو أنشاكم من الأرض 

61  (
 الاستاناع عقد وأن الشعار، لذلك شامخة وقمم بارمة، عناوين إلا الإسلامية الماارف وما    
 الاستغناء يهة أو شخص لأي يمكن ولا مهم عقد وهو والشعوب، للأمم التقدم وسائل أحد

                                    
 .11  انظر : المادر نفسه، ص 45
 . 11  انظر: المادر نفسه، ص 46
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 على وارد عقد وهو الدنيوية، حاياته لسد مستانعاب، أو صانعاب  الشخص فقد يكون عنه،
46Fيلي كما وهي والشروط، الأركان فيه توافرت إذا للطرفين ملزم الذمة، في والعين العمل

47   :
 .المطلوبة وأوصافه وقدره ونوعه المستانع ين  بيان -1
 . واااام للنزاع تفادياب  الأيل، فيه يحدد أن -2
 . المحددة الآيال معلومة أقساط إلى تقسيطه أو كله، الثمن تأييل الاستاناع عقد في يجوم     -3
هناي  تكن لم ما العاقدان عليه اتفق ما بمقتضى يزائياب  شرطاب  الاستاناع عقد يتضمن أن يجوم -4

. قاهرة ظروف
الباحث يرى في هذه المعاملة أنه لي  عليها بأس ومانع من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية إن التزم كل طرف ن إ

، ولكن الذي يجب أن ينُتبه إليه أن لا يتم استغلال أحد  العلياعةيالشرمقاصد فيها بالشروط المتفق عليها، وفق رؤية 
العميل، لأن الماارف تضع روابط صارمة هو الطرفين للآخر ما دام ملتزماب بحدود الشرع، وغالباب ما يكون المتضرر 

 وبين الموسر ماتعثر أو تعسر المستدين، وأن يميز بينهفيه  لكن يجب أن يراعى ، وهذا مطلب شرعي،تحفظ با حقها
المماطل، حيث لا ررر ولا ررار، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فيجب على الماارف الإسلامية أن تكون عادلة 

نطلق ت تيشرعي، الاللمقاد لفي إصدار أحكامها مع من يتعاملون معها، وأن تفرق بين العايزين والمتلاعبين، تحقيقاب 
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ عُسْرَة  فَـنَظِرَةٌ وَإِنْ كَانَ ذُو ﴿من قول االله تعالى:  قُوا خَيـْ  (البقرة: ﴾إِلىَ مَيْسَرَة  وَأَنْ تَاَّدَّ

280  .(
 

 بالتمليك يجب الالتزام ة المنتهيةقد ورع مجمع الفقه الإسلامي روابط لبيع الإيارب- الإجارة المنتهية بالتمليك: 
47Fبا وهي كما يلي

48  :
ويود عقدين منفالين يستقل كل منهما عن الآخر، مماناب بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد  -1

 الإيارة، أو ويود وعد بالتمليك في لاية مدة الإيارة.

 أن تكون الإيارة فعلية وليست ساترة للبيع.  -2

                                    
م)  ج 2004هـ - 1425، 1، (الدوحة: مؤسسة الريان، ط فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر السالوس، علي أحمد، 47
 .773، ص 1-2
 . 893، ص 2-1 السالوس، مادر سابق، ج 48
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أن يكون رمان العين المؤيرة على المالك لا على المستأير وبذلك يتحمل المؤير ما يلحق بالعين من  -3
 ررر غير ناشئ من تعد المستأير أو تفريطه. 

أن تكون نفقات الايانة غير التشغيلية على المؤير لا على المستأير طوال مدة الإيارة.  -4
غير عن لا أدري إن كان عن قاد أو والتورق يلاحظ في هذه المعاملة تداخل بين بيع المرابحة نهإج- بيع المرابحة: 

قاد؟ كما أن عودة السلعة معروفاب سلفاب لم تسلم من المساءلة، لألا شبيهة ببيع العينة، الذي يرى منعه كثير من 
، وأن تلك  الإسلامية الماليزيةرفاالمصوبرأيهم تأخذ الفقهاء مؤكدين بأنه من الحيل الربوية، إلا السادة الشافعية، 

الشروط التي أشار إليها في الفقرة الثانية هي يزء من شروط بيع المرابحة العامة.  
م بعد بحث مستفيض للموروع على أن 1983هـ -1403وقد انتهى قرار المؤور الثاني للمارف الإسلامي سنة 

المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد ولك السلعة المشتراة للآمر وحيامتا، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح 
المذكور في الوعد السابق، هو أمر يائز شرعاب، طالما كانت تقع على المارف الإسلامي مسؤولية الهلاي قبل التسليم، 

 الرد فيما يستويب الرد بعيب خفي.  وأما بخاوص الوعد والزاميته للآمر بالشراء أو المارف أو كليهما معاب، اتوتبع
 واستقرار المعاملات المالية، ومع ذلك أحالوا المسألة إلى ،فرأى المؤورون أن الأمر بالالزام هو أحفظ لمالحة التعامل

48Fاايار، وما تراه هيتات الرقابة الشرعية في كل مارف

49 .
 وقد اطلع مجمع الفقه الإسلامي على هذه القرارات وغيرها من البحوث حول هذه المسألة فقرر التالي:  

أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحاول القبض المطلوب  -1
شرعاب، هو بيع يائز، طالما تقع على عاتقه مسؤولية التلف قبل التسليم، والرد بالعيب اافي وغيره من 

مويباته، وتوفرت شروط البيع وانتفت موانعه.  
الوعد الاادر من الآمر والمأمور على ويه الانفراد يكون ملزماب للوعد ديانة إلا لعذر، وملزماب قضاءب إذا كان  -2

معلقاب على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وذلك بأمرين: إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن 
الضرر الواقع فعلاب بسبب عدم الوفاء.  

المواعدة: وهي التي تادر من الطرفين تجوم في بيع المرابحة بشرط اايار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، وإلا  -3
49Fلا تجوم

50    .
وبناء على ما تقدم يرى الباحث أن تأخذ المؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا بتلك الشروط الضوابط التي أشار 
إليها كل من المارف الإسلامي في مؤوره، وتلك القرارات التي صدرت بشأنه حاملة في طياتا الضوابط والشروط 

                                    
 .709، ص 2-1  السالوس، مادر سابق، ج 49
 . 711، ص 2-1 السالوسي، المادر نفسه، ج 50
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مما لا شك فيه أن الماارف الإسلامية الماليزية لها روابطها وشروطها في تعاملاتا ومراعية في ذلك مالحة الطرفين، 
 وإلا لما أرحت قبلة المالية الإسلامية، وأن عدم ورودها في تلك المذكرات لي  دليلاب كافياب لأن يقال بألا لي  ،المالية

لها روابط وقيود، فيا حبذا لو أن الماارف الإسلامية الماليزية أرفقت تلك الشروط والضوابط بتلك المذكرات لتطمتنة 
.   ، الذي يؤثر في سمعتها وماداقيتهاالتهم والريبلإمالة مبائنها وعملائها، ولتتمتع بالشفافية، 

ا في تيلاحظ التشابه والتماثل وإن اختلفأما في هاتين المعاملتين فد-ه- قبول الفواتير، وشراء فواتير الكمبيالات: 
المسمى فهما متحدتان في المضمون والنتيجة، وإن كان في الثانية لم يورح طريقة البيع ونايب كل طرف منهما، 
وأما ما ورد في المعاملة الأولى فإن كان المارف يأخذ تلك النسبة أي الفارق بين الثمنين كأير وكالة، فقد أيام 

 لألا من عقود التتع، لكن إن كان الأمر كما هو الحال فيما يعرف بخام ،الفقهاء الوكالة بأير وبدون أير
الكمبيالات في العار الحارر بعرض صاحبها على المارف، وهو يقبلها بعد التظهير من حاملها، ويعطيه المبل  بعد 

، الذي يرى  الدينعليهمَن خام نسبة متوية منها، فهذه الطريقة غير يائزة شرعاب لألا من قبيل بيع الدين مِن غير 
، الفقهاء عدم يوامه، أو أنه من بيع النقود بالنقود متفارلة، وهو ما قد ياء تحريمه في صريح الكتاب والسنةبعض 

وأن كثيراب من العلماء المعاصرين اعترروا على الطريقة التي وارس با الكمبيالة في الماارف الإسلامية بما يسمى بخام 
الكمبيالة، إذ يجب أن يخلط بين العقدين، عقد الكمبيالة وعقد التوكيل، وقد رأى بعضهم معالجتها وتاحيحها 

50Fبالآتي

51  :
 توكيل صاحب الكمبيالة المارف باستيفاء دَينه من المشتري.  -1
 أن يدفع صاحب الكمبيالة أيرة للمارف يزاء أتعابه. -2
 أن يتقدم صاحب الكمبيالة للمارف بطلب الاستقراض بعقد يديد منفال.  -3
 . الآخرعلى أحدهما مشروطاب ان أن لا يكون العقد -4
أن لا تكون أيرة وكالة المارف مرتبطة بفترة نضج الكمبيالة.    -5

51Fوقد ذكر الدكتور النشوي

 أن بيع الكمبيالة من بيوع الدين، وأن بيع الدين بالنقد لغير المدين أيامه المالكية 52
 بشروط ووافقهم عليها فقهاء الشافعية في المشهور عندهم، وهذه الشروط هي: 

 أن يكون الدَّين مما يجوم بيعه قبل قبضه كأن يكون قرض أو نحوه. -1

                                    
: دار الجامعة الجديدة، ا (طنط، القول البسيط في حكم البيع في التقسيط دراسة فقهية مقارنة، السبحي، محمد عبد ربه محمد51

  وما بدها بتارف. 86م ) ص 2008د.ط، 
، (الاسكندرية: دار أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي النشوي، ناصر أحمد إبراهيم، 52

 . 95م) ص 2006الجامعة الجديد للنشر، د.ط، 
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 أن يباع بثمن مقبوض لتلا يكون ديناب بدَين الممنوع شرعاب . -2
 أن يكون الثمن من غير ين  الدَّين أو من ينسه مع التساوي حذراب من الوقوع في الربا. -3
 أن يكون الثمن ذهباب حيث يكون الدَّين فضة لتلا يؤدي إلى بيع النقد من غير منايزة. -4

 أن يكون المدين حارراب في بلد العقد ليعلم حاله من عسر  أو يسر  ليمكن تقدير قيمة الدَّين.  -5

 أن يكون المدين مقراب بالدَّين حتى لا يستطيع إنكاره بعد.  -6

 أن يكون ممن تناله الأحكام ليكون الدَّين مقدور التسليم. -7

 ألاب يكون بين المشتري وبين المدين عداوة لتلاب يتوصل بذلك إلى ررره والتسلط عليه.  -8

وقد رأى بعض الباحثين أن الفارق المالي، أو ما يعرف بعملية ااام، إنما يتقاراها المارف أيراب على 
 الوكالة، ولي  شراءب بسعر أنقص، وأن عملية ااام مركبة من شيتين: 

 قرض بضمان الأوراق التجارية. -أ

توكيل بالأير من العميل للمارف لاستيفاء قيمة هذا الدين، فتخام قيمة الأير مقدماب من  -ب

 القرض المضمون في الذمة الذي يسحبه العميل من المارف. 

52Fوقد اعترض على هذا التخريج أو التعليل بما يلي

53. 
أن هذا التخريج يتنافى مع حقيقة التوكيل وبيان ذلك أن تظهير الورقة التجارية للمارف اااصم ينقل  -1

ملكيتها إليه مقابل أن يجعل قيمتها للمظهر بعد أن يخام منها مبلغاب يتناسب مع الأيل الذي يحل 
عنده موعد استحقاقها، وهذه الحقيقة تختلف عن التوكيل من ويه، ومن ثم لارتباط بينهما. وأن الآثار 

المترتبة على ااام تختلف جملة وتفايلاب عن الآثارالمترتبة عن التوكيل، وعليه فإن هذا التخريج غير 
 صحيح لمخالفته لقواعد التوكيل في الفقه الإسلامي.

 أن هذا التخريج الذي ذكره أصحاب هذا الاتجاه يختلف في غرره عن غرض التوكيل، لأن ااام هو ب-
حاول المارف على فوائد مالية دون النظر إلى اعتبار هذه الفوائد من أين ياءت أما التوكيل بالأير فهو 
مقابل عمل يقوم به الوكيل، وذلك مقابل ما اقتطع من وقته، فيختلف التوكيل عن ااام جملة وتفايلاب، 

وقياسهم ااام بالتوكيل قياس مع الفارق، لأن من شروط القياس الاحيح عند الأصوليين تساوي العلة بين 
 المقي  والمقي  عليه، وهذا إن صح فرراب، وعليه فإنه يتنافى مع مقاصد الشريعة. 

                                    
  بتارف. 96 النشوي، المادر نفسه، ص 53



22 
 

في تقدير مالحة الفرد والجماعة فلا يال إلى مهما بل  من الذكاء والفطنة البشري ويبدو للباحث أن العقل 
، لأنه ينظر إليها من يانب المالحة الدنيوية التي يدركها،  المثلى المويودة في ناوص الوحي الإلهيالحقيقة ااالاة

ولكن يخفى عليه التقدير الاحيح لماالح الآخرة التي أغلبها لا يخضع للتحليل العقلي مهما كان الإنسان ذكياب، 
، ولهذا يقول الإمام الغزالي –رحمه االله- : "إن يلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد االق، وصلاح هلألا فوق إدراي

االق في تحايل مقاصدهم، لكنا نعني بالمالحة المحافظة على مقاود الشرع، ومقاود الشرع من االق خمسة، 
 وما لهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول اامسة ، ونسلهم، وعقلهم، وأنفسهم،وهو أن يحفظ عليهم دينهم

53Fفهو مالحة وكل ما يفوت هذه الأصول اامسة فهو مفسدة"

54   .
ولقد دارت مناقشة علمية ودية بيني وبين الأخ رئي  قسم الشريعة في المارف الإسلامي الماليزي، وذلك فيما 

يدور من ممارسات تشوبا شوائب الشبه الربوية في أروقة المؤسسات المالية الإسلامية، وتجاذبنا أطراف الحديث في 
التطبيقات الشرق الأوسطية والماليزية في تحقيق المقاصد الشرعية، ففي معرض حديثنا ورد بيع التورق الذي يمارس 

 في الشرق الأوسط، وبيع العينة الذي يمارس في ماليزيا ففي دفاعه عن رؤية ماليزيا قال الآتي: 
 أن التورق المنظم صار مورع النقاش فلم يسلم هو الآخر من الانتقاد، وقد منعه مجمع الفقه في قرارته  -2

الأخيرة، إلا أن هذه القرارات يوبت أيضاب باعترارات من قبل هيتة المحاسبة والمرايعة للمؤسسات 
الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقراب لها، متعللة بأن المعاملات الإسلامية كلها منظمة، وإن لم تحدث 

 عملية التنظيم فياير الأمر فورى قد تسبب أممات اقتاادية.
 إذا طبقنا بيع التورق فرراب، وأعطينا السلعة للعميل ليبيعها في السوق لطرف ثالث، فكم هي الفترة التي  -3

يحتايها ذلك العميل للحاول على نقد يسدب به حايته، وهو بحاية إلى مبل  بسيط ربما لا يتجاوم في 
أغلب الأحيان ستة آلاف رينجت ماليزي، وذلك كتكلفة علاج مريض في المستشفى، أو تكلفة حفل 
الزواج، ألا تتفق معي بأن ما نقوم به من التعامل ببيع العينة وغيرها من بيوع الآيال المختلف فيها؟ أننا 

 نحقق مقاصد شرعية. 
 إننا في الماارف الإسلامية وكلاء للمستثمرين، ولسنا مؤسسات خيرية، فأريو أن يفهم ذلك جميع  -4

الأخوة سواء كانوا باحثين أو متعاملين، وأن نسبة القرض الحسن في الماارف الإسلاميةنسبة محدودة، ولا 
 تستطيع تغطية جميع تلك الاحتيايات التي أشرنا إليها آنفاب .

يبدو للباحث أن ما تفضل به الأخ من المارف الإسلامي، فيه الكثير من الاحة والمنطقية، على حسب 
تقديرات العقل البشري، لكن مع تقديري لويهة نظره، والأخوة في مجال  الرقابة الشرعية في الماارف 

                                    
 .  287، ص 1  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستافى، ج 54
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الإسلامية الماليزية، فيما يبذلون من يهد في مواكبة التطور الذي تسعى ماليزيا لتحقيقه بحلول عام 
م، والسعي الحثيث لتذليل العقبات التي توايه الماارف الإسلامية، والتكييف الشرعي للمنتجات 2020

الحديثة، وصيانتها بالضوابط والشروط، ولكن مع ذلك نريو منهم أن يعيدوا فيها النظر بحثاب وتدقيقاب لتطبيق 
الرايح، وإن كان مخاطره أكثر فهو أسلم طريق في الدنيا والآخرة، بدل المريوح الذي تثار حوله كثيراب من 
الانتقادات، ما دام هناي إمكانية لذلك، وألا تحقق ماالح العباد وتبعدهم عن التعاملات المثيرة للجدل، 
وعلى الأخوة في أقسام الشريعة ومجال  الرقابة الشرعية، أن يطالبوا أصحاب رؤوس الأموال الإسلامي أن 

يتكرموا بزيادة نسبة القرض الحسن، حتى تغطي أكثر الاحتيايات الضرورية لذوي الدخل المحدود من 
وَأقَْرِرُوا اللَّهَ قَـرْربا ﴿المسلمين، وسيعورهم االله سبحانه وتعالى بجنة عررها السموات والأرض، قال تعالى: 

مُوا لأنَفُسِكُم مِّنْ خَيرْ  تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيـْربا وَأَعْظَمَ أَيْربا وَاسْتـَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  حَسَنبا وَمَا تُـقَدِّ
 ).20 (المزمل: ﴾رَّحِيمٌ 

فالآية ياءت بايغة الأمر حتى نتفادي كثيراب من الشبه الربوية التي تثير الشكوي والاعترارات والانتقادات 
حول تلك المؤسسات المالية الإسلامية، فعلى الرغم من ألا استثمارية أيضاب ما تزال ألا رموم دعوية شامخة 

 في مساعدة المسلمين وتطويرهم مادياب ومعنوياب، لألا معالم بارمة للحضارة الإسلامية الواعدة. 
ومما يجدر الإشارة إليه في مثل هذه البيعات يجب على المارف أن يرفق با الضوابط والقيود والشروط التي تضبط 

 من المعاملات التي تحيط با الشبه أو تعتمد على أقوال مريوحة اب سيرها وحركتها. وقد تجيز بعض الماارف كثير
 . وألم يسعون لتحقيق مقاد شرعي في سدب حاية المحتاج،متعللة بمالحة الأفراد

فاالاصة التي يمكن الوصول إليها من خلال هذه المناقشة أن الماارف الإسلامية الماليزية تسعى ياهدة لأن تبل  
التقاير اها من عترمااإلى مستوى الجودة في الأداء، وابتكار طرق ووسائل متعددة وصولاب للمنافسة العالمية، و

والعجز إماء بعض الممارسات التي تقوم با، وقد يكون نتيجة لطمع بعضها، ويهل الأخرى، إرافة لعدم الشفافية 
 بالبحوث الإثراءفي التعامل في مسائل ليست من أسرار العمل، بقدر ما هي مسائل بحاية إلى التطوير و

صفوفهاباحثين لمؤسسات في امالم تستوعب م والمؤورات، حتى يتم معالجتها وإصلاحها، وهذا لا يت
أكاديميينأكفاء، كبعض الأخوة الذين قابلتهم في بنك إسلام ماليزيا، ولمست منهم تشجيع الباحثين والتعاون معهم 

منتجات الماارف الإسلامية، التي أرحت ينظر إليها من الشرق والغرب وتطوير للإرتقاء بمستوى الأداء، وتزويد 
لما تتسم على ألا قارب النجاة، من الأممات الاقتاادية التي أصبحت تعاف باقتااد العالم يمنة ويسرة، وذلك 

ولكن العيب أن نتمادى في ااطأ، لأن كل  ولي  عيباب أن نخطأ، ،ربانية المادر، الذي لا يأتيه الباطلبه من ألا 
خطاء وخير ااطائين آدم كما ياء في الحديث "كل ابن إنسان في الحياة معرض للخطأ والاواب، وذلك 
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 فهذا لا يمكن علايه ،رضاءالمخفإ وأطالخوادى في الالريوع إلى الحق فضيلة، والعيب والفشل ف، 54F55"التوابين
الزمان والمكانوالحال بعد غد  بتغير غداب أو  فقد يتغير حكمه ،يومالوإصلاحه، فإن ما يجام لضرورة وتحقيق مالحة 

 مرونة الشريعة الإسلامية ومراعاتا لمالحة الفرد والجماعة.  ا برهان علىمنعاب ويواماب، وهذ

 
      المحو الثالث: صور بيع الدَّين وأحكامه

 أولاً : بيع الدَّين بالدين بصورة عامة 

 قد ذهب الفقهاء بخاوص هذا البيع أربعة مذاهب وهي كالتالي: 
المنع مطلقاب، وأصحاب هذا المذهب هم الحنفية، والحنابلة، لألم يرون أنه لا يجوم بيع الدين بالدين  -أ

مطلقاب سواءب أكان للمدين أم لغيره، حيث قالوا: "ولا يجوم بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين" 

55Fلأن النبي صلى االله عليه وسلم لى عنه

56. 

 إلا أن يانباب من الفقه الحنفي أيام بيع الدين بالدين شريطة قبض البدلين حقيقة أو حكماب، وأن 

56Fيكون معيبناب، ولا شك أن المعينب يكون في حكم المقبوض

57F. كما ياء في المبدع شرح المقنع مثله57

58 :

"ولا يجوم بيع الكالئ بالكالئ" وهو بيع الدين بالدين، وحكاه ابن المنذر اجماعاب، وهو بيع ما في الذمة 

 بثمن مؤيل لمن هو عليه. 

الجوام، والقائلون به هم الشافعية، ولكن شريطة أن يكون للمدين نفسه، وأنه يكون معيبناب غير مجهول،  -ب

 وينبغي أن يكون من مختلف العلة مثلاب : كأرم بفاصوليا ورينجت بدولار. 

وممن قال بجوام بيع الدين بالدين شريطة التعيين، المالكية، ومن شروطهم تعجيل الثمن في بيع الدين  -ج

مطلقاب، فإلم يجيزون بيع الدين بالدين إذا كان معيبناب، حتى وإن كان بالمنفعة، حيث قال الدسوقي: "عند 

                                    
 .2423 انظر: سنن الترمذي، بشرح الأحوذي، موسوعة الحديث الشريف، ص 55
 . 398، ص 6م) ج1994هـ - 1415، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طفيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي، محمد عبد الرؤوف، 56
 .  109، ص 3م) ج2000هـ- 1421، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طالفتاوى الهندية الشيخ النظام، ومجموعة من علماء الهند، 57
هـ - 1418، 1، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، (بيروت: دار الكتب العلمية، طالمبدع في شرح المقنع ابن المفلح، إبراهيم محمد بن عبد االله، 58

 .147، ص 4م) ج1997
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شرحه عبارة خليل في بيع الدين"يتأخر قبضه" سواءب كان عقاراب أو غيره، ومثل لها إن كان لزيد دين على 

58Fعمرو فيجوم له بيعه االد بمعنى يتأخر قبضه، أو يكون بمنافع ذات معيبنة

59. 

وهناي من ذهب قريباب من المذهبين السابقين إلا أنه أطلق الأمر، ولم يقيده، حيث أيام بيع الدين  -د

للمدين، ولغيره، وأصحابه هم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقد ياء في مجموع 

59Fالفتاوى

60 . 

وبعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم في بيع الدين بالدين منعاب ويواماب، نستطيع ترييح القول بالجوام، 

وهو ما ذهب إليه المالكية ويانب من الحنفية، والشافعية بالحار على المدين فقط، وبعض الحنابلة 

 بالاطلاق، وذلك وفق الشروط التالية: 

 أن يكون الثمن معيبناب، سواء أكان بعين أو منافع. -1
 أن يكون المبيع والبدل من غير الأصناف الربوية.  -2
أن يتم البيع بقبض البدلين حقيقة أو حكماب، وستتضح صورته أكثر عند ما تتم مناقشته  -3

 لاحقاب . 
  آجلاً أو عاجلاً ثانياً : بيع الدَّين للمدين نفسه

أيام جمهور الفقهاء بيع الدين لمن عليه الدين مجملاب، فلم يمنعه إلا الظاهرية سواء أكان ممن عليه الدين أو من غيره 
مطلقاب، وقد ناقشنا استدلالاتم وبينا ألا ناوص عامة لا تقوم حجة في الموروع الوارد، وقد تقدمت تفايلات 
النقاش فيها فلا نرى ررورة تكراره هنا، لكن هناي ويهات نظر مختلفة حول تفاصيل بيع الدين بين ما كان منه 

60Fآيلاب أوعايلاب، وذلك حتى بين الجمهور أنفسهم، وقد خلص أحد الباحثين

 في دراسته لبيع الكالئ بالكالئ إلى 61
رابط ينتظم سائر صوره وحالاته، ويحدد مدلوله، وهو بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مثله لشخص ثالث 

 على نف  المدين سواء اتحد أيل الدينين وينسهما وقدرهما أو اختلف، ويمكن تلخياه في الآتي: 
يعدبونه من بيع الكالئ م يرى جمهور الفقهاء عدم يوام هذا البيع لأنهأ- بيع الدين المؤجل للمدين بثمن مؤجل: 

بالكالئ المنهي عنه شرعاب، إذ يعتت بيع ما لا يقبض ولا يضمن، وقد لى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك في 

                                    
 . 56، ص 3 الدسوقي، مادر سابق، ج 59
 .509، ص 29 ابن تيمية، مادر سابق، ج60
.  23 ص،PDF، بحث منشور في مركز البحوث لجامعة أم القرى، وقروء اكترونياب على برنامج ال بيع الكالئ بالكالئ نزيه حماد، 61
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61Fقوله: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن"

. وأن بيع الآيل بالآيل يعدب بيعاب لا فائدة 62

منه لأيٍّ من طرفي العقد، وعليه أنه لا يجوم، وفي هذا يقول صاحب كشاف القناع: "لا ياح بيع الدين من الغريم 

62Fالذي عليه بمثله: بأن كان له عليه دينار، فباعه له بدينار، لأنه نف  حق الوايب له فلا أثر للتعويض"

63 . 

وأما حاصل كلام المالكية في بيع الدين أنه لا يجوم إلا إذا كان الثمن نقداب وكان المدين حارراب في البلد، وإن لم يحضر 
مجل  البيع وأقر بالدين، وكان مساوياب له في المقدار، وإلا كان سلفاب بزيادة، وفيه مفهوم حط الضمان، وأميدي ولي  
عيناب بعين، ولي  بين المشتري والمدين عداوة، وأن يكون الدين مما يجوم أن يباع قبل قبضه احتراماب من طعام المعاورة، 

63Fفإن ويدت تلك الشروط يام بيعه، وإلا منع

64 . 
64Fوأيامه الإمام الأوماعي وابن شتمة وإسحاق بن راهويه وأشهب من فقهاء المالكية

، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية 65
65Fوابن القيم من الحنابلة

66F، وأخذ به من المعاصرين الأستاذ الاديق الضرير66

 والشيخ عبد االله بن منيع، حيث قالا 67
بألا يائزة لانتفاء ما يعتت مخلاب باحتها من ربا أو يهالة أو غرر، ثم استدل عليها بقاة بيع جمل يابر لرسول االله 

67Fصلى االله عليه وسلم، الذي تأيل فيه الثمن والمبيع

68 . 
النَّبيُِّ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ به فَمَرَّ ه التعب كَانَ يَسِيرُ عَلَى جمََل  لَهُ قَدْ أَعْيَارري االله عنه- أنه: "– بحديث يابر واواستدل

فاَسْتَثـْنـَيْتُ  بِوَقِيَّة     فبَِعْتُهُ  قُـلْتُ لاَ ثمَُّ قاَلَ بِعْنِيهِ   وَسَلَّمَ    فَضَرَبهَُ فَدَعَالَهُ فَسَارَ بِسَيرْ  ليََْ  يَسِيرُ مِثـْلَهُ ثمَُّ قاَلَ بِعْنِيهِ   بِوَقِيَّة   
قاَلَ    مَا كُنْتُ لآِخُذَ جمَلََكَ فَخُذْ  باِلجَْمَلِ وَنَـقَدَنيِ ثمَنََهُ ثمَُّ انْاَرَفْتُ فأََرْسَلَ عَلَى إِثْريِ حمُْلاَنهَُ إِلىَ أَهْلِي فَـلَمَّا قَدِمْنَا أتََـيْتُهُ 

 68F69"جمَلََكَ ذَلِكَ فَـهُوَ مَالُكَ 

                                    
 . 195، ص 7، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د. ت) جشرح سنن النسائيعبدالرحمن بن أبي بکربن محمد، السيوطي، 62
 . 359، ص 3م) ج1997هـ - 1418، 1، تحقيق: محمد حسن محمد، (بيروت: دار الكتب العلمية، طكشاف القناع البهوتي، مناور بن يون ، 63
، ص 4م) ج1996هـ - 1417، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة64

101. 
 . 100، ص 4 الدسوقي: المادر نفسه، ج65
 . 9، ص 2. وإعلام الموقعين لابن القيم، مادر سابق أيضاب، ج359، ص 20 ابن تيمية، مادر سابق، ج66
 . 311 الضرير، مادر سابق، ص 67
هـ - 1419، السنة الحادية عشرة، 41، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد أحكام بيوع الدين ابن منيع، عبد االله سليمان، 68

 .   156م، ص 1999
، 2718، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى يام، حديث رقم فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر، 69

 . 393، ص5هـ) ج1424م – 2003، 4(بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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ويه الاستدلال: أن قاة البيع وقعت في إحدى أسفار النبي صلى االله عليه وسلم، مع يابر الذي باع جمله لرسول 
االله صلى االله عليه وسلم، إلا أنه اشترط ركوبه إلى المدينة ليتم تسليم الجمل والثمن في المدينة فكان المبيع وهو الجمل 

69Fفي ذمة يابر، والثمن ديناب في ذمة النبي صلى االله عليه وسلم، وذلك مما يدلب على يوام بيع الدين بالدين للمدين

70 . 
واعترض االفريق الآخر على استدلالهم بأن الحديث قد تطرق إليه احتمال هبة الثمن لجابر ولي  حقيقة البيع، لأنه لما 

أحضر له الجمل نقده الثمن وردب إليه الجمل، وأيامه الإمام مالك بشرط أن تكون المسافة قريبة، بينما منعه الحنفية 

70Fوالشافعية سواء قربت المسافة أو بعدت، لأنه إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال،

. مستدلين على يوامه 71

71Fبعلة أن المدين قابض لما في ذمته فيكون بيع مقبوض بنايز، وهو مشروع، ولا خلاف فيه

وأراف بعضهم شرط . 72

72Fبيعه بالعين: لو باع هذا الدين ممن عليه الدين يام... لأن ما في ذمته يعدب في يده، وقبض المشتري لي  شرطاب 

73 . 

وقد اشترط الشافعية والحنابلة وكذا بعض المالكية لاحة وليك الدين لمن هو عليه خلو العقد من ربا النساء، وقبض 
73Fالعوض قبل التفرق، مستدلين بحديث ابن عمر : "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء"

74 .
وكذا يُشترط في صحة الاستبدال تعيين بدل الدين في الل  سواء اتفقت علتهما في الربا أم لا ليخرج عن بيع الدين 

74Fبالدين خلافاب للظاهرية الذين منعوه مطلقاب 

. ويلحقون با بيع الدين الحالب للمدين نفسه بثمن مؤيل فهي صورة 75
 أخرى شبيهة با في الحكم والفهم، وينطبق عليه ما تقدم من الأحكام منعاب ويواماب .  

هذه الاورة من الاور المتفق على يوامها من قبل جمهور الفقهاء ب- بيع الدين الحالّ للمدين نفسه بثمن حالّ : 
إلا الظاهرية ومن سار على منوالهم، لألا ليست شبيهة بالارف، ولا هي بيع آيل بآيل، وإنما هي تعدب بيع نايز 

بنايز لأنه قد تم فيها قبض البدلين في مجل  العقد فهو طبق حديث ابن عمر المتقدم حيث تم فيه البيع والقبض قبل 
 التفرق.

75Fوتتلخص أدلة الجمهور في يوام بيع الدين الحالب للمدين نفسه بثمن حالب في الآتي

76 : 

                                    
 . 403- 397، ص 5 ابن حجر، المادر نفسه، ج70
هـ) حديث رقم 1424م – 2003، كتاب المساقات، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، (بيروت: دار الكتب العلمية، شرح صحيح مسلم النووي، 71

 . 185، ص 1. والغزالي في المستافى، ج25، ص 11، ج 715
 . 392، 29 ابن تيمية، مادر سابق، ج72
 . 399، ص 4 الكاساني، مادر سابق، ج73
  من بحثنا هذا فليريع إليه. 268 تقدم تخريج الحديث في صفحة 74
 .303، ص 8أسنى المطالب شرح روض الطالب/باب يجوم الاستبدال عن كل دين لي  بثمن، ج75
 . 203 الزحيلي، مادر سابق، ص 76
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حديث ابن عمر السابق في بيع الدنانير بالدراهم فإنه يدل على بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر  -1
مقبوراب، شريطة أن يكون المشتري هو المدين نفسه، لأن النبيب صلى االله عليه وسلم أقره على ذلك إذا كانت 

 بسعر يومها وأن لا يتفرقا وبينهما شيء. 
 المدين قابض لما في ذمته، فإذا دفع ثمنه للدائن، كان هذا بيع مقبوض بمقبوض، وهو يائز شرعاب . -2
إن المانع من صحة بيع الدين بالدين: هو العجز عن التسليم، ولا حاية إلى التسليم هاهنا، فما في ذمة  -3

 المدين مقبوض له. 
وأما الظاهرية وابن عباس وابن شُتمة: فهم القائلون بعدم يوام بيع الدين مطلقاب، سواء أكان ذلك لمن عليه الدين أو 

 لغيره، واستدلوا فيما ذهبوا إليه بالأحاديث الآتية: 
رري االله عنه- أنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "لا –ما روي عن أبي سعيد اادري  -1

76Fتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاب بمثل ... ولا تبيعوا منهما غائباب بنايز"

  أي لا تبيعوا مؤيلاب بحالب . 77
 لى رسول االله  صلى االله عليه وسلم    عن    بيع الغرر   : "قال -رري االله عنه-  عن  أبي هريرة    ما روي  -2

77Fة" وبيع الحاا

وهذه السمة مويودة في بيع الدين لأنه محتمل الويود والعدم، كما كان ممارساب في 78
 الولايات المتحدة والذي تسبب في الأممة المالية العالمية. 

إنه يلاحظ على أدلة هذا الفريق ألا ناوص عامة وردت بخاوص تحريم الربا، وتم تقييدها وتخاياها بأدلة الجمهور 

المتقدمة، وبناءب عليه يبدو للباحث أن ما ذهب إليه الجمهور من تجويزهم لبيع الدين للمدين باستيفاء الشروط 

والضوابط التي ذكروها يعدب هو الرأي الرايح لموافقته لأصول الشريعة الإسلامية، وأنه من العقود التي لا تشتمل على 

ررر ولا مفسدة، بل تحققت به مالحة للطرفين، وهي براءة ذمة المدين من الدين، واستيفاء الدائن لدينه، وهي 

 مالحة معتتة شرعاب . 

 ثالثاً : بيع الدين لغير المدين آجلاً وعاجلاً 
تشمله الأحكام نفسها التي مرت بنا في بيع الدين للمدين سواء أكان عايلاب أو آيلاب مجملاب، إلا ألا في بعض 

صورها وروابطها قد تختلف قليلاب ما دام لي  للمدين عينه، وقد وصفها صاحب المغني، بأن بيع الدين لغير من عليه 
78Fباطل في الأظهر

 ، وسنورد بعضاب منها فيما يأتي:79

                                    
  الحديث في الاحيحين تقدم تخريجه، للمزيد يريى الريوع إليه. 77
هـ - 1418، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد، 78

 . 189، ص 5م) ج1997
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 لقد رأينا فيما مرب بنا أن جمهور الفقهاء منعوا بيع المؤيل  بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن مؤجل: -أ
للمدين بثمن مؤيل، فمن باب أولى ألم لا يجيزونه لغير المدين، فلا ياح بيعه سواء اتفق ين  الدينين أو 
اختلف لنهيه عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالئ، الذي هو بيع المؤخر بالمؤخر، وأجمعت الأمة على أنه لا 

79Fيجوم لأنه غرر لي  بمقبوض

80F لما روي عن مجاهد أن النبيب صلى االله عليه وسلم:"لى عن بيع الغرر"80

81 .  
81Fوهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية

82F، والمالكية82

83F، والشافعية83

84F، والحنابلة84

85F، وكذا الظاهرية85

 ، وغيرهم. 86
ووصف النووي في منهاج الطالبين بيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر، بأن اشترى ميد عبداب بمائة له على عمرو، 

ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع ميد عمراب دينه بدينه بطل قطعاب وذلك وفق الشرطين أن يكون مقراب 
86Fومليتاب 

 . وريحه الزحيلي معللاب إياه بأنه المانَّفُ المتأخر، خلافاب للمذكور في موائد الرورة.  87
فبيع الدين لغير المدين بثمن مؤيل لم يقبض، يعدب من ذرائع الربا ووسائله، التي أرحت ملجتاب للمتعاملين بالربا قديماب 
وحديثاب، كما لو أسلم شيتاب في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر، ومن المعاملات المعاصرة تاكيك الديون، وبيع ديون 

87Fالبنوي فهذا لا يجوم بالاتفاق

88. 
88Fإلا أن بعض العلماء أيامه على الاطلاق كما مرب بنا سواء أكان للمدين أولغيره

 ما لم يكن بيع دين مؤخر بمؤخر 89
 فهذا لا يجوم باتفاق الجمهور لأنه لا فائدة فيه لأحد طرفي العقد. 

وهناي صورة أخرى شبيهة با في الحكم وإن اختلفت عنها في الشكل، وقد أفرد لها كثير من الباحثين عنواناب خاصاب 
با، وهي بيع الدين الحالب لغير المدين بثمن مؤيل، لكن يرأى الباحث  من الأيدر رمها وإرافتها إلى الاورة 

                                                                                                                 
، 2م) ج2006هـ -1427، 1 تحقيق، علي محمد وعادل أحمد، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط، مغني المحتاج، الشربيني، محمد بن محمد ااطيب79

  وما بعدها. 89ص 
.  512، ص 20.  ومجموع الفتاوى لابن تيمية، ج 365، ص 4 النووي، مادر سابق، ج 80
 .109، ص8م) ج1983هـ - 1403، 2، (بيروت: المكتب الإسلامي، طالمصنف الانعاني، أبوبكر عبد الرماق بن همام، 81
 وما بعدها. 699، ص 2م)ج1983هـ- 1403، 3، (د.م، عالم الكتب، طكتاب الحجة على أهل المدينة الشيباني، أبو عبد االله محمد الحسن، 82

 . 148، ص 5وبدائع الانائع للكاساني، ج 
 وما بعدها. 443، ص 5م) ج1997هـ- 1417، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طحاشية الخرشي اارشي، محمد بن عبد االله بن علي، 83
 . 63، ص 3الدسوقي، مادر سابق، جو

 212، ص 4م) ج2001هـ - 1422، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طأسنى المطالب شرح روض الطالب الأنااري، القاري أبي يحيى مكريا، 84
وما بعدها.  

  وما بعدها.  51، ص 4، (بيروت: عالم الكتب، د.ط، د.ت،) جالمغنيابن قدامة، عبد االله بن أحمد، 85
 . 266، ص 9م) ج2001هـ- 1422، 2، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، طالمحلّىعلي بن أحمد، ابن حزم، 86
.  45، ص 2م) ج2005هـ- 1426، 2، تحقيق: أحمد بن عبد العزيز الحداد (بيروت: دار البشائر الإسلامية، طمنهاج الطالبينالنووي، 87
.  182 الزحيلي، مادر سابق، ص 88
 . 216. نظرية العقد عند ابن تيمية، ص 9، ص 2 ابن القيم، إعلام الموقعين، مادر سابق، ج89
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السابقة مادام يشتركان في الحكم، لأن المذاهب الأربعة لا ترى يوامها كسابقتها لألم يعللون بأن البيع لي  في يد 
البائع، ولا يقدر على تسليمه، فقد يمنعه المدين أو يجحده، وهذا غرر يضر بمالحة الدائن، وأنه ذريعة إلى ربا النساء، 

ولا سيما إذا كانت من الأصناف الربوية كالذهب بالذهب، وتنطبق عليها الحجج والتاهين آنفة الذكر ولا ررورة 
 لإعادتا هنا. 

إذا تم التقابض في مجل  العقد، فإنه بيع يائز لأنه يعدب كبيع  بيع الدين الحالّ لغير المدين بثمن حالّ :  -ب
نقد بنقد حالاّ غير آيل، وإن لم يتم التقابض فإنه بيع آيل لا يجوم عند جمهور فقهاء المذاهب الأربعة، 
للعجز عن التسليم، والغرر الذي يلحق بالبيع، وهناي بعض التفايلات للفقهاء فلا يجوم عند الشافعية 

89Fمطلقاب، سواء وقع البيع في المنقولات أو العقارات

، ويوافقولم جمهور الأحناف في المنقولات، بينما يقولون 90
90Fبالجوام في العقارات

، ويفرقون المالكية بين دين السلم وغيره، إذ أياموا بيع دين السلم لغير المدين بعوض 91
حالب من غير ينسه إذا لم يكن طعاماب مخافة أن يؤول إلى بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاب، وأما بقية 

91Fبيوع الديون فيجيزولا بشروط ثمانية

 سبق أن أشرنا إليها، وكذا الحنابلة يمنعون بيع الدين لغير المدين في 92
92Fالطعام قبل قبضه وخاصة إذا كان مكيلاب أو موموناب أو معدوداب 

93. 
وريح الشيخ الزحيلي عدم يوام هذا البيع مطلقاب سواء بثمن حالب أو مؤيل، لأنه يادق عليه بيع الكالئ بالكالئ 
المحظور إجماعاب، وأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه وذلك غرر، بل ذهب إلى أكثر من ذلك حيث قال أن بيع الدين 

93Fلغير المدين في جميع الاور لا يجوم إلا عن طريق الحوالة

94 . 
إلا أنه أيامه في موقع آخر حيث قال: ويجوم بيع دين السلم إلى غير المدين بثمن معجل من غير ينسه، بمثل ثمنه أو 
بأقل أو أكثر إذا انتفى غرر العجز عن التسليم والربا، وكذا يجوم بيع النقود إلى غير المدين بعرض معجل وعكسه، ولا 
يجوم بيع دين النقود المؤيل بنقد معجل من غير ينسه لإفضائه إلى ربا النساء، أو من ينسه لإفضائه إلى ربا الفضل 

94Fوالنساء

95  . 

                                    
 وما 395، ص 15م) ج2002هـ- 1423، 1، تحقيق: مجموعة من العلماء، (بيروت: دار الكتب العلمية، طالمجموع شرح المهذب النووي، 90

  وما بعدها.214، ص 4 وما بعدها. أسنى المطالب، ج90، ص 2الشربيني، مادر سابق، جبعدها. 
 وما بعدها. 435، ص 4م) ج2000هـ - 1420، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، عثمان بن علي، 91
-270، ص 6)ج1999هـ 1420، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طالمنتقى شرح موطأ مالكالبايي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد، 92

291 . 
  وما بعدها. 292، ص 3 وما بعدها.  والبهوتي، مادر سابق، ج51، ص4ابن قدامة، مادر سابق، ج93
  وما بعدها. 213 الزحيلي، مادر سابق، ص 94
 . 218 المادر نفسه، ص 95
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لكن الباحث يرى ترييح الجوام، وذلك لحلول ممن الدين وحلول ثمنه، فما المحظور الشرعي الذي يخاف منه ما دام 
يام للمدين، فيجوم لغير المدين أيضاب، ومسألة العجز عن التسليم وإنكاره ويحوده، مستبعدة، ولا سيما في عارنا 
الحارر الذي كثرت وتعددت فيه أدوات التوثيق، وأن الدين حالب الزمن والثمن يعتت كالحارر، إلا أن يكون أحد 

أركان المسألة ناقااب كبيع الدين الحال لغير المدين بثمن مؤيل، فمن كان له دين في ذمة آخر، وحلب أيل وفائه، فباعه 
الدائن لغير المدين بثمن مؤيل لوقت معين في المستقبل، لم يجز البيع، لأنه بيع ما لي  في يد البائع، ولي  سلطة 
وكبنه من قبضه، فكان بيعاب لشيء لا يقدر على تسليمه، فربما منعه المدين أو يحده، وهذا غرر لا يجوم، كما أنه 

95Fذريعة إلى ربا النساء

، هنا المخاوف التي أشار إليها فضيلته قد تكون قائمة لعدم حلول الثمن، إلا ألا في المسألة 96
التي قبلها تكاد تكون نادرة الحدوث أو معدومة فإن لم تجز على إطلاقها فعلى الشروط التي قال با الشافعية: أن 

96Fيكون مليتاب مقراب با و أن يكون الدين حالاّ، وأن يكون الدين مستقراب، وأن يقبض الثمن قبل التفرق

، وأن يكون 97
97Fالدين غير المسلم فيه، أو بالشروط الثمانية التي قال با المالكية

  وسنجملها في اام  التالية:98
 أن يكون المدين حارراب في بلد العقد ليعلم حاله من فقر أو غنى. -1
 أن يكون المدين مقراب بالدين حتى لا يكون مثاراب للخاومات والمنامعات. -2
 أن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة لتلاب يكون سبباب للضرر له.  -3
 أن يباع بثمن معجل مقبوض، وأن يكون الثمن من غير ينسه، أو منه بالتساوي احتراماب من الربا.  -4
 أن يكون الدين مما يجوم بيعه قبل قبضه، احتراماب من أصناف الأموال الربوية. -5

فقد رأينا في بيع الدين للمدين لا يويد في يوامه اختلاف كبير يذكر، إلا ما رابعاً : بيع الدين بالعين لغير المدين: 
كان من الظاهرية ومن شايعهم، لكن بالنسبة لبيع الدين لغير المدين فقد وقع فيه اختلاف كبير بين الفقهاء، مخافة 
عدم توفر كثير من الشروط والضوابط التي يجب توفرها فيه،  وسنستعرض أقوال الفقهاء كل على حدة حتى تتضح 

الاورة أكثر، مبعدين رأي الظاهرية لألم لا يفرقون بين هذا أو ذاي فما دام منعوا للمدين نفسه فمن باب أولى لغير 
 المدين.

 من خلال استعراض ناوص كتبهم المختلفة نجد أن بيع الدين لغير من عليه الدين لا ينعقد معللين ذلك الحنفية:
بأن الدين عندهم مال حكمي ولي  حقيقي، وعلى اعتبار يوامه فإنه بيع يؤدي إلى الوقوع فيما حذر منه الشرع 

                                    
 212 الزحيلي، مادر سابق، ص 96
 .212، ص 4، مادر سابق، جأسنى المطالب الأنااري، 97
، 2، تحقيق: علي محمد وعادل أحمد، (بيروت: دار الكتب العلمية، طبداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، 98

، طبعة يديدة ومنقحة، القوانين الفقهيةابن يزي،  وما بعدها. و56، ص 3 وما بعدها. والااوي، مادر سابق، ج565هـ) ص 1425م- 2004
 .424، ص 5، جوحاشية الخرشي وما بعدها. 233د.م، د.ت، ص 
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وهو الغرر، حيث أنه يعدب غير مقدور التسليم، فلا يجيزونه إلا بالحوالة سواء كان الدين الذي أحيل ديناب يجوم بيعه قبل 
98Fقبضه أو لا يجوم كالسلم

99 . 
ويقول فيه ابن نجيم: لا ياح وليكه من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلاب قابضاب للموكل ثم 

99Fلنفسه، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض، واستثنى منها الحوالة والوصية

100. 
نجد أن القاعدة عند المالكية يوام انعقاد بيع الدين لغير من عليه، وهو قائم على فكرة التيسير في المالكية: 

التعاملات المالية بين الناس ورفعاب للحرج عنهم الذي ياءت به الشريعة السمحة، ولكن شريطة أن يأمن الوقوع في 
100Fالمحظور الشرعي كالغرر ورياع المال محاطة بثمانية شروط تبعدها عن المحظور الشرعي

  وقد تقدم ذكرها آنفاب .  101
أما الشافعية فأخذوا اتجاهين في يوامه لغير من عليه الدين، واتجاه آخر يرى عدم يوامه لغير من هو عليه الشافعية: 

 مطلقاب سواء كان بيعه بدين أم بعين حالاّ أو آيلاب، وهؤلاء يوافقون الظاهرية فيما ذهبوا إليه في منع بيع الدين مطلقاب . 
والذين يرون يوامه لغير من عليه إذا تم بيع الدين بثمن مؤيل ونجد الشافعية قد أياموا بيع الدين لغير المدين في الرأي 

 المعتمد عندهم بشروط منها: 
 أن يكون الدين حالاّ ومستقراب، وهو بدل المتلف والقرض فإنه يجوم بيعهما.  -1
 أن يكون المدين مقراب بالدين، ومليتاب فلا يجوم بيع ياحد ومتعسر. -2
 أن يكون في غير المسلم فيه فلا يجوم بيع المسلم فيه.  -3
101Fأن يتم قبض العوض في الل  -4

102  . 
أما فقهاء المذهب الحنبلي فإن القاعدة عندهم أن بيع الدين  في صوره جميعاب باطلة إلا بيع الدين للمدين الحنابلة: 

102Fنفسه، وذلك شريطة أن لا يكون الثمن مؤيلاب، والعلة فيه عدم القدرة على التسليم

. إلا أن شيخ الإسلام ابن 103
تيمية وتلميذه ابن القيم ذهبوا إلى يوام بيع الدين لغير المدين بلا قيد أو شرط سواء كان معيناب لأيل أم لا، حيث 

                                    
 وما 471، ص 6م) ج1995هـ- 1415، 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، طشرح فتح القدير ابن همام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، 99

 بعدها. 
  وما بعدها. 357م) ص 1985هـ - 1405، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، ، الأشباه والنظائر ابن نجيم، مين العابدين بن إبراهيم100
 وما بعدها. 68، ص 3م) ج1995هـ- 1415، 1الااوي، أحمد بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الاغير، (بيروت: دار الكتب العملية، ط101
 . 640، ص 2ج 

، ص 4م) ج1993هـ- 1414 (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الشافعي الاغير، محمد بن أبي العباس أحمد102
92  .
.  172-165، ص 4.  والشرح الكبير، ج98، ص 3 البهوتي، مادر سابق، ج103
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103Fقال ابن القيم: الدين في الذمة يقوم مقام العين، ولهذا تابح المعاورة عليه يائزة من الغريم وغيره

. وحسب 104
 الاستعراض المتقدم في بيع الدين بالعين لغير المدين يظهر لنا يلياّ بأن الفقهاء ذهبوا بشأنه إلى فريقين: 

القائل بالمنع مطلقاب لبيع الدين لغير المدين سواء أكان الثمن عيناب أم ديناب، ومن ذهب إلى هذا هم الحنفية  -أ
 والحنابلة، وهو أحد قولي الشافعية، كما سبق ذكره.  

واستدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه: "لى عن بيع الكالئ 
104Fبالكالئ"

  وهو بيع نسيتة بنسيتة.  105
ويه استدلالهم ألم فهموا من الحديث أن بيع الدين لغير المدين غرر، إذ شرط البيع قدرة البائع على تسليم المبيع، 

وهو شيء متعلق بذمة المدين، وهي غير مقدورة للدائن، وربما خيف يحوده، أو مماطلته في الوفاء، أو إصابته 
 بالإعسار، ومن هنا قرروا بعدم الجوام لما يترتب عليه من المخاطرة. 

لكن هذه العلل التي سردوها لمنع هذا البيع إن لم يكن كلها فجلها اعترارات قديمة عندما كانت ائتمانات التوثيق لم 
ترق إلى ما وصلت إليه في العار الحديث من القوة والمنعة ما يكاد ينعدم معها أو يكون في أريق إطاره ما تعللوا به 
من الغرر والمخاطرة، وخاصة الماارف الإسلامية المتبعة للضوابط والشروط الشرعية، وإذا توفرت فيه تلك الشروط 

والضوابط فهو في حكم مقدور التسليم، وأن المستدين عندما يستدين لا يدري من أين وكيف يدفع فهي يهالة في 
 غاية اليسر لا تؤدي إلى المنامعة واااومة. 

من يزء يرى أنااره الجوام وهم المالكية ولكن بشروط، وهو الرأي المعتمد عند الشافعية، وذهب قريباب منهم  -ب
الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حيث رأوا يوامه ما دام مضموناب في الذمة، إلا ألم 

 يختلفون عنهم في ألم يجيزونه مطلقاب بدون قيد ولا شرط. 
وقد استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بما روي عن النبيب صلى االله عليه وسلم أنه قال: "من ابتاع ديناب على ريل 

فااحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه". وللأثر المروي عن يابر بن عبد االله أنه ستل عن ريل له دين 
105Fعلى آخر فاشترى به غلاماب فقال: لا بأس"

106 . 
ويه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم أقر بيع الدين ويعل المدين أولى بدفع الثمن إلى مشتريه 
ليخلص نفسه هموم الدين وقيوده، ويتأ ذمته من شغلها. وقد بدى من أثر الاحابي الجليل أنه حكم باحة بيع 
الدين بالعين، ولم يوقف له على مخالف من الاحابة. واستدل هذا الفريق أيضاب بالقياس حيث قالوا أن بيع الدين 

                                    
.  1، ص 4 ابن القيم، إعلام الموقعين، مادر سابق، ج104
 . 268 الحديث تقدم تخريجه في صفحة 105
 . 565، ص 9. وكذا المحلى لابن حزم، ج 14505، حديث رقم 110، ص 8 المانف للإمام الحافظ عبد الرماق، ج106
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بالعين لغير المدين يعتت كبيعه لمن هو عليه، ولا فرق بينهما طالما أمكن الاحتفاظ به من الوقوع في الغرر، وعدم 
106Fااوف على أموال المشتري

107 . 
ونخلص من العرض السابق لحجج الفريقين وأدلتهم والنقاش الذي دار بشأن بيع الدين بالعين، فإنه يتريبح لدينا ما 
ذهب إليه المالكية والمعتمد عند الشافعية، وما ذهب إليه بعضاب من الحنابلة، وما رأى يوامه مجمع الفقه الإسلامي 

107Fفيما سبق ذكره، وذلك في روء الشرطين التاليين

108 : 
 أن لا يؤدي إلى محظور شرعي. -1
 أن يغلب على الظن الحاول على الدين. -2

وتم ترييحه بناءب على بيع الدين بالعين مقبوراب حالاّ غير آيل سواء أكان للمدين ولغير المدين، وهذا متفق مع قواعد 
الشريعة في التيسير على الناس في المعاملات ورفع الضرر والمشقة عنهم، وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى يوام 

108Fهذه الاورة رمن الاور التي أيامها

.  ونجد أن الذين منعوا بيع الدين من الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية 109
تحايلوا على بيعه عن طريق الحوالة أو الوكالة، وأن الباحث إذ يريح هذا الأمر، لأن مآلاته أكثر أمناب من الفوائد 

الربوية التي يتحايل با التجار بطريقة أو أخرى، كما أنه يجب أن يكون وارحاب للجميع أن حالات وصور الديون 
سالفة الذكر، إن لم يلتزم فيها بتلك الشروط والضوابط التي ورعت لها، فإلا كثيراب ما تكون في مورع الريبة والشك 

 إن لم تكن ربوية.  

 الخاتمة

ن شرعية الدين ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع، ولأهمية مآلاته المؤدية للخاام والنزاع تولى المولى تفاصيل توثيقه إ

وتدوينه، وأن بيع الدين للمدين يائز شرعاب لأنه قابض لما في ذمته، وكذا يرى الباحث ريحان يوامه لغير المدين إذا 

بيع الدين رمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقاودة من يوام توافرت شروطه وروابطه التي تقدم ذكرها، وكذا 

 بعيداب عن الطرق المعمول با في الماارف الربوية، وكذا بعض التجاومات الحاصلة في منتجات تطبيقات ،البيع

الماارف الإسلامية التي تلحق با نتيجة للممارسات اااطتة، وإحاطتها بمزيد من الضوابط التي تاولا، كما أنه 

ينبغي على المسلم الحد من التوسع تعاملاته بالديون إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك شريطة أن يكون وفق المقاصد 

                                    
. 120 الكردي، مادر سابق، ص 107
 . 120 المادر نفسه، ص 108
 http://www.badlah.com/page-83.htmlانظر موقع فقه الماارف الإسلامية، للشيخ أحمد بدلة،  109
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ن الإسلام حربم التجارة في الديون، إلا إذا كانت بأعيان وسلع مع الالتزام فيها بالشروط والضوابط الشرعية العليا، لأ

 وأنه ينبغي  على الجهات الماليزية ذات الشأن إعادة النظر في مثل هذه المعاملات.  الشرعية التي ذكرها الفقهاء، 
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